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س ااقدمة 


ساتم 


الحسمد لله رب العاملين . . والصلاة والسلام على أشرف 

المر سلین . ٠‏ سيذتا محمد المبعوث رحمة للعللين» وعلى آله وأصحايه والتابمين 
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. 

ما بعد فان كتابى هذا «المواريث فى الشريعة الاسلامية» على المذاهب الأربعة, 
يعد من الثمار التي أعاتنى الله سبحانه وتعالى على أقتطافها من خلال دستور 
الحكيم العليم الذى أودعه نبيه الكريم خاتم المرسئين ويلفة للعالمين الى يوم ألدين. 
عليه وسلم على تعلمها حيث يقول «تعلمو] الفرائتض وعلموها قانها نصف العلم» 
فاثرت تنفسى أن آكتب فى هذا العلم الجليل. 
اختلف فيه الفقهاء ووجهة تظرهم فى هذا الاختلاف. 

وذكرت اذاهب والأصول التى أخذ بها القائون والذى يجرى العمل عليه فى 
الحاكم الآن. 

ثم عنيت بالناحية العمليةء فاتبعت فى نهاية للواريث بنماذج وتمرينات تنير 
للقارىء طريق الحل المنظم لمسائله. | 

ثم الحقت به نصوص القائون الجديدء وختمت بشرح لأحكام الوصية الواجبة 
شرحا علميا وعمليا. 

وأسال الله عز وجل التوفيق والسدادء فان أصبت من فضله سبحانه 
والا فالكمال لله وحده ويتجاوز عن سیئاتنا. 

وآخر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين. 


الؤلفة 


a لحم‎ 


سح القصل الاول 


ورن 
ملم الميراث 
علم الميراث : باب من أبواب الفقهء أفرده الفقهاء العناية الخاصة بالتأليف به, 


وسعوة اعلم الميرات» ق «علم الفرائض» وعرفیه بأنه: قوأعد من الفقه والحساب 
يعرف بها نصيب كل وارث من التركة (1). 


والميراث لغة (). بمعنى البقاءء ومته أسم الله تعالى الوارث أى الباقى بعد 
فناء خلقه, ويمعنى أنتقال الشىء من قوم الى أخرين حقيقة كانتقال المال أو معنى 
كاتتقال العلم ومنه «العلماء ورثة الأنبياء؛ أى حكما كانتقال الال الى الحمل ومنه 
سمى مال الميت ارثا لانتقاله بنسب أو سبب 


والميراث فى الاصطلاح(") عرفه الحنفية بأنه انتقال مال الغير الى الغير 
على سبيل الخلافة. 


وجه تسميته بعلم الفرائض : وكما يسمى علم الميراث يسمى علم 
الفرائض أيضاء لأن الفرائض جمع فريضة وهى مأخوذة من القرض الذى من 
معانيه اللغوية التقدير كقوله تعالى: «وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتي(*)4 ى 
قدرتم والتبيين كقوله تعالى قد فرض الله لكم تحله أيمانكم4(*) أى بينهاء الانزال 
كقوله تعالى: ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد4(') أى أنزله عليكء الاحلال 
كقوله تعالى ما كسان على البى من حرج فيما فرض الله ل٤("‏ أى أحل الله له. 
(1) حاشية ابن عابدين 1| 01/. 
(؟) لسان العرب ۲/ .١11١‏ 
(۳) الاختيار ه/ 86. 
)٤(‏ البقرة 777 . 
(5) التحريم ؟. 
(1) التسيص 84 
(۷) الأحزاب 58. 
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وعرفه الذقهاء:!١)‏ بأنه نصيب مقدر شرعا للوارث. 

الحث على تعلمه: هذا وقد أخذ باب علم لليراث من بين أبواب الفقه 
الاسلامى مكانة عاليه وعظى بمنزلة لم يحظ بها غيره من الأبواب الاخرى» فقد 
روى فى ألحث على تعليمه وتعلمه أحاديث كثيرة منها. 


ما روى عن أبن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ «تعلموا القرأن وعلموه الناس وتعلموا الفرائضر وعلموها فأتى 
أمرق مقبوض والعلم مرفوع؛ ويوشك أن يختلف اثنان فى الفريضة والمسألة؛ فلا 
يجدا لحدا يخبرهما(')؛ وعن آبی هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم «تعلموا الفرائض ءوعلموها فانها تصق العلم؛ وهى 
ينسىء وهی أول شىء ينزع من أمتى2(؟) 

حكمة الارث : بين الانسان والمال نسبة يتمكن بها من التفرد بالتصرف 
فيه انتفاعا واستثمارا واستبدالاء وتسمى لللكء ويها يكون الانسان مالكا متصرفاء 
وللال مملوكا متصرفا فيه هذه النسبة من قواعد النظام الاجتماعى فى الشريعة 
الاسلاميةء ولا كانت تنقطع يموت الالك بالضرورة لعجزه عما كان يقدر عليه فى 
حياته من التصرفات كان لؤأما أن يخلفه مالك جديد ينسب امال اليه. 


وقد جعل, الاسلام خليفة ليث أقرب الناس اليهء مسايرة للفطرة ومراعاة 
للمصلحة الخاصة والعامة. فان الانسان بفطرته آميل الى من تريطه بهم رابطة 
القرابةء على تفاوت فى هذا اليل وشدة وضعفا تبعا لتقاوت القرابة قربا وبعداء ولو 
جعل المال بعد موت صاحبه مالكا لأول من يحوزهء أى مالكا للدولة ‏ لأدى ذلك الى 
التشاحن والتقاتل» وما جد الناس فى تحصيله وانماثه. ولا تنافسوا فى استثماره 
واقتتائه وفى التناقس ما فيه من حفز الهممء ورقى الأفراد والأمم. 


الارث فى الجاهلية : كان اهل الجاهلية يبنون الارث على شيئين : 


.١1؟4 قلیوبی وعميرة ؟/‎ )١( 
.۲۰۸ /1 سنن البيهقى‎ )۲( 
.44 /۲ (؟) ستن ابن ملجة‎ 


gn 
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س الفصل الاول 
أحدهما: النسب وثانيهما: السبب. 

أما توريثهم بالنسب» فلم يكن منتظما للساواة الحقة بين الذكور والاناث ولا 
بين الصغار والكبارء اذ كانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار الذين يحملون 
السيف ويحمون العشيرةء ويقاتلون العدى. 

أما توريثهم بالسبب» فمن ناحيتين»ء الحلف والتبنى أما الحلف: فقد كان 
الرجل فى الجاهلية يقول لصاحبه (دمى دمك وهدمى(') هدمكء وترثنى وآرثك. 
للحى ما اشترط من مال اليت. 

وأما التبنى: فقد كان الرجل منهم يتبنى أبنى غيره فينتسب اليه دون أبيه من 
ال لنسب» قاذ! مات مدعی البنوة ورثه الابن د المتبنى. 

الارث فى الاسلام: عندما بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
واعلن الدعوة للاسلام بين الجاهليةء تركهم ألله برهة من الدهر على ما كانوا عليه 
يتوارثون, ثم شرع بعد ذلك للوراثة بين المسلمين الأولين نظاما وقتيا مبينا على 


الهجرة والمؤاخاة. 
أما الهجرة: فقد كان الهاجر يرث أخاه المهاجر على شريطة أن يكون كل 
منهما مختصا صاحبه مزيد المخالطة والاخلاص. 


أما المؤًاخاة: فقد كان التاخيان اللذان يؤاخى بينهما رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من للهاجرين والأنصارء يرث أحدهما الأآخر, قال عن وجل : 
<أن الذى آمدوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض 64(") 

والولاية فى الآية هى الوراثة السببة عن القرابة الحكمية بين الهاجرى 


)١(‏ الهدم : بالسكون والفتح أيضا هى أهدار دم القتيلء يقال؛ دماؤهم بينهم هدم»ء أى مهدرة, 
واللعنى ان طلب دمكم فقد طلب دمىء وأن اهدر دمكم فقد أهدر دمى لاستحكام الألفة بيتنا. 
[فه الأنفال ۷۲. 


س - 


س الفصل الاول ش 
والانصارى كما روى ذلك عن ابن عباس()ء وذلك لما كان يرمى أليه الاسلام من 
تكوين أمة اسلامية قرية يرتبط أعضاثها برباط متينء وبهذا أنقطعت رابطة الولاية 
بين المؤمن اللهاجر وبين غيره ممن لم يؤمنء و آمن ولم يهاجر. 


وقد أبطل الله عز وجل التوارث بالتبنى : قوله تعالى: (وما جعل أدعيائكم 
أبناء كم ذلكم قزلكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيلء ادعرهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله» فان لم تعلمر! آباءهم فاخوانكم فى الدين ومرالیكم))ء فبطل التيتى 
والارث به» واستقر حكم الاسلام على عدم مشروعيته وبالضرورة انقطع الارث 

كما أبطل التوارث بالهجرة وألؤاخاة آيضاء بقوله تعالى: «وأولوا . الارحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله؛ أن الله بكل شىء عليم٤‏ وذلك لزوال الاسباب التى 
دعت أليه. 

وبذلك أصبحت الولاية على ال مال بعد وفات مالكةء للاقرب فالأقرب؛ من ورثته 
ذكورا وأناثاء صغارا وكباراء وكذا لاحد الزوجين. ه 

وأما الميراث بسبب العقد والمحالفة فالمقصود به الارث بولاء الالاة والاصل فيه 
قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان» والأقربون؛ والاين عقدت ايمانكم فآترهم 
نصيبهم: ان الله كان على كل شىء شهیدا)(٤)ء‏ وقد بقى العمل به زمنا طویلا فى صدر 
الاسلام» ثم قيل أنه نسخ نهائياء وقيل انه لم بزل باقياء وجعلت مرتبته متأخرة عن 
جميع الأقارب. 


أما من تجاه المرأة فقد أماط عنها ما كانت فيه من حيف وظلم» فرفع من 
شأنها وأنزلها من الجماعة الانسانية منزلتهاء وجعل لها نصيبا فى تركة زوجها أو 


(۱) تفسير القرطبى ۸/ 57. 
(؟) الأحزاب .٤‏ 
(؟) الأنفال .۷١‏ 
)٤(‏ التساء .٣۲‏ 


جس القصل الاول 
يحاذيها فى القرابة من الرجالء قهذا هى ما تقتضيه الحكمةء وتطلبه أللاءمة بين أارث 
كل منهما وما أعد له فى الحياة, وما ألقى عليه فيها من تبعات, فقد خلق الله 
الرجل راعيا للاسرة وحاميا لهاء وحاملا أعباءها للادية واللعنوية: ولذلك جعله 
قوى الجسم جلدا صبورا مقدرا للعواقب» وخلق المرأة حرثا للنسل وسكنا له» يأوى 
أليها فتذهب متاعبه» وتسرى همومه وتحفظ سره وماله وتربى أولاده» وبهذه 
القسمة يتفرغ كل نوع من العملء فيكون أتقن صنعاء وأكثر نفعاء وبذلك تنتظم 
ألحياة. 


أركان الارث(): 


1 - الورث : وهی الميت الذى يستحق غيره أن يرث منه سواء كان ميته 
حقيقة بأن عدمت حياته بعد وجودهاء أى حكما بأن حكم 
القاضى بموته مع احتمال حياتهء أو تيقنهاء كالمفقودء والمرتد. 


١-الوارث‏ : وهی فن ينتمى الى الميت بسيب من أسياب الارثء وان لم 
يرث بالفعل لمائع. 

۳“ الموروث : وهى ما يتركه للورث من مال أو حقوق تورث عنه؛ 
كالقصاصء وحيس للبيع لاستيفاء الثمن» وحبس المرهون 
لاستيقاء الدينء وكالقصاص أما المنافع فلا تورث عند 
الحنفيةء لأن العقود التى تقيد مالك النقعة تنقسخ عتدهم 
بموت أحد المتعاقدين: وتورث عند الشافعية وهو ها جرى 
عليه القانون للدنى. 

أسباب الارث(): أسبابه ثلاثة وهى: النكاح» القرابة والولاء. 


الأول النكاح : ويراد به العقد الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أولاء 
ويقع التوارث به بين الزوجينء فاذا مات أحدا الزوجين قبل الدخول بالزوجة أو 
'الخلوة بها ورثه الآخرء حتى لو كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعياء سواء أطلقها فى 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7 / 04/. 
(۲) الملدتان /ا .١١‏ 


۸ : 


5 02ل للللاللههلللحلحلد©ظ‎ mme 
حال صحته» أم فى حال مرضه اذا ماتت أي مات زوجها قبل انقضاء عدتهاء لان‎ 
الزوجية فى الرجعى قائمة ما دامت المرأة فى العدةء وهذا باتفاق الائمة الاربعة!')‎ 
وعليه جرى القانون أما المطلقة بائنا: فان زوجها قد طلقها فى حال صحته؛ فلا‎ 
توارث بينهماء ولو كانت وفاته قى عدتهاء لعدم اتهامه بالفرار من ارثها.‎ 


وان كان قد طلقها للفرار من أرثها منه؛ بان أبانها دون طلبهاء فى مرض موته» 
فلا يرئها لو ماتت هى قبله؛ لأنه أسقط حقه بهذا الطلاق البائنء اما لى مات هو قبلها 
فقد اختلفت آراء الفقهاء فى أرثها منه: 


ذهب الحنفية(') ألى انها ترثه مالم تنقض عدتها . 


لأنه )ا قصد الزوج الفرار من ارث زوجته عامله الشارع بنقيض قصده؛ ما 
دام أثر الزوجية قائما وذلك إذا كانت العدة باقية؛ والا فقد زالت كل أسباب الارث 
وعليه جرى القانون. 


وذهب الشافعية7'): الى أنه لا ميراث لهاء لان البينونة قد قطعت الزوجية 


وذهب الالكية(): إلى أنها ترثه ولو انقضت عدتها وتزوجت غيره فعلاء 


وذهب الحنابلة() إلى أنها ترثه ولو انقضت عدتهاء ما لم تتزوج غيرهء 
لقول أبى سلمة رضى الله عنه: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امراته؛ ألبته» وشو 
مريضء فورثها عثمان بن عفان بعد أنقضاء عدتها. 


وكذلك تكون الزوجة فارة من توريث زوجهاء اذا باشرت سبب الفرقة وهى 


)١(‏ أنظر تحفة الفقهاء 7/ ۲۷۸ المجموع شرح الهذب ۲٠١ /٠١‏ كشاف القناع )/ ١٠۸٠ء‏ حاشية 
العدوى 7/ .۷١‏ 

(1) شرح قتع القدين؟/ .16١‏ 

(6) الجموع شرح المهنب /١6‏ 19؟. 

.7١ حاشية العدوى ؟/‎ )٤( 

(ه) كشاف القناع .44١ /٤‏ 
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فى مرض موتهاء بان اختارت تقسها بعد بلوغهاء أو أرتدت وهى مريضة ومأتت فى 
العدة, فالزوج حيتئذ يركهاء ردأ لقصدهاء ولى مات قبلها ا ترته, أن من پاشر 
الفرقة متهعا لا يرث صاحبه» إذ هي الجانى على تقسه. 
الباطلء كتكام للتمةء فليس بنكاح شرعىء ولى.اعقبه دخول أو خلوةء فلا 
تؤارث به. 

الذاضى القرابة : ويراد بها القرابة الحقيتية» وهى كل صلة سيبها الولادة 
فتشمل أصحاب الفروض» والعصبات» وذوى الأرحام» وتسمى بالنسب الحقيقى. 
الحكمىء وهو صلة بين السيد ومن أعتقه من عبدهء يثبت بها للأول حق ارث الثانى» 
وهذا بإتفاق الفقهاء وإن كان الرق معدوما. 

شروط١!)‏ الإرث:7”) ويشترط فى الميراث ثلاثة شروط وهى: موت المورث, 
وحياة الوارثش» وانتفاء للانع. 

الأول : موت اللورث: وشو أما أن يكرن حقيقة» ای حکماء أل تقديراء 
فالحقيقى: هى عدم الحياة بعد خروجهاء ويثبت بالمعاينة وتحوها. 

والحكمى : وهى ما يكون بحكم القاضى مع احتمال حياة المحكوم يموته, 
کالفتودء أل تيقن حياته کامرتد أذا لحق يدان الحرب. 

والتقديرى : كالجنين الذى ينفصل ميتا بجناية على آمه بأن تكون أمرأة 
حاملا فيضريها شخص فتلقى جنینا ميتاء فالشارع أوجب الضارب أي عاقلته الغرة 
اناتم عضى من أعضائه, وهى عبد أى أمةء وتقدر.ينصف عشر الدية الكاملة ذكرا 
کان لجتين أن أنثى. 

وقد اتفق الفقهاء على وجوب الدية ولكنهم اختلقوا فيمن يأخذهاء وقى 
(1) الشرط: هو ما يتوقف الشىء على وجوده؛ ولم يكن جزء! من حقيقته. 
0( المواك: ١١۲ء.‏ 
ووم EDED GÎ ١٠‏ 


حكم هذا الجتين من حيث الميراث على ما يأتى: 


-١‏ ذهب أبى حنيفة ألى أن هذا الجنين يرث ويورث لانه يقدر وقت الجناية انه 
كان حيا وأنه مات يسبيها. 


۲ - جمهور ألفقهاءء الى أن هذا الجنين لا يرث؛ لأنه لم تتحقق حياته؛ وأته لا 
يورث عنه سوى الغرةء وهى دية الجتين. 


٣‏ - الليث بن سعدء وربيعة بن عبد الرحمن, الى أن هذا الجتين لا يرث ولا 
يورث» لأنه لم يتحقق موته بسبب الجناية ولا حياته وقتهاء ولانه فاقد 
الاهلية للملك حالا ومالاء وأيجاب التعويض على الجانى أو عاقلته 
باسقاطه؛ انما هى جزاء الاعتداء على أمه, ولهذا تكون الدية لها وحدهاء 
وقد اخذ القانون بهذا للذهب . 


الثانى حياة الوارث : وهى أما تكون حقيقة:؛ أى تقديرا. 


ذ“حقيقة : هى الثابتة له بمشاهدته حيا بعد ال موت والتقديرية: كالحمل فى 
بطن أمه. ١‏ 

فان لم تتحقق حياة الوارث عند موت المورث لم يستحق شيئا من التركة 
وعلى هذا فاذا ماتت جماعة ويينهم قرابة» ولم يعلم ترتيب موتهم يقيناء كما اذا 
غرقوا فى سفينه معاء آو ماتوا هدمى أو حرقى فهؤلاء وأمثالهم لا توارث 
بينهم» ومال كل واحد منهم لورثته الاحياء بهذا قال جمهور الفقهاء!'): وعليه 
جرى القانون. 


الثالث: الا يكون هناك مانع من موانع الارث 


موانع الارث7): المانع فى اصطلاح الفرضبين ما تفوت به أهلية الارث مع 
بقاء سببهء ومن قام به للاتع لا يعتبر موجودا بين الورثة. 


٠1۹۷ /4 »شرح منح الجليل‎ 503 /١5 حاشية بن عابدين ”/ ۷۹۸ المغنى 5/ ۰۸١۳ء المجموع‎ )١( 
الا.‎ ١ /" انظر حاشية ابن عابدين‎ ٠٦٠١ الملدتان‎ (0 


س 


س الفصل الاو #سمسسسصس سس سوسس متعم و دع 


ومس ی 


والموانع أربعة: رقء وقتلء واختلاف دين اختلاف دار 


الأول 0 الرةذا) .. عسواء أكان كاملا دكن وللكأدي: أ ذأاقصا تالدبر زأم 
الول لأن الرقيق ليس أهلا لان يملك لنفسه: اذ هو وما ملكت 
يداه ملك لسيدهء فتوريثه توريث للأجنبى وهو غير مشروع. 


الثانى : القتل . . اتفق الأئمة الأربعة على أن القتل من موائع الارث. 
فالقاتل لا يرث من قتيله ولكنهم اختلفوا فى نوع القتل الذى يكون 
مانعا على الوجه الآتى: 
مذهب الحذفية(): إلى أن القتل المائع من الارث هى القتل الحرام: وهو 
الذى يتعلق به وجوب القصاص, أل الكقارة,. وهو يشمل العمد, وشبه العمد, 
والخطاء وما جری مجرأة: فان الأول فيه القصاصء والثلاثة التى بعده قيها الدية 
والكفارة. قالقتل بأحد هذه الاتواع الاربعة مانع من الميراث. 

5 إما القتل ألذى لم يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة فلا يكون مانعا 
الميراث(؟) وان كان عمداء وهی القتل بحقء أو يعذرء أو عن تسببء والصادر من غير 
للكلف. 

٠ .‏ فالقتل بحق : هو القتل قصاصا كقتل القاتلء أى حدا كقتل الموتدء أى داعا 
عن النفس» والقتل بعذر : كقتل الزوج زوجته لى الزأنى بها عند مقاجآتهما حال 
الزناء لأته دفاع عن العرض وهى عذر شرعى يبيح القتل. 

والقتل بالتسبب : بان يفعل فعلا لا حق له فيه, فيترتب عليه هلاك مورثه 
كما لی حفر بئرا فى غير ملكه فتردى فيه مورثه فمات. 

القتل الصادر من غير مكلف كالمسبى والجنون» فاته لا يمتع من الميراث: 
لعدم التكليف. 

)١(‏ حذف هذا للأنع فى التانون لعدم وجوده. 

(۲) حاشية ابن عابدين 5/ 1/. 
(*) يستثتى من هذا الأب الذى يقتل ابنه عمداء فقاليا: يحرم من الميراث وان كان قتله هذا لا 

يوجب قصاصا ولا كفارة لقول الرسول 2 (لا يقاد والد بولده, ولا سيد بعيده) 


ع ۲ 


حت الف الأول 
ذهب المالكية:') الى أن القتل المانع من الارث هو القتل العمد العدوان فقطء 
مباشرة كان أم تسببا مع القصدء آما الخطأ غير مأنع منه. 


وذهب الشافعية”'): الى أن القاتل لا يرث بحال: أى وای كان بحق؛ أى صسدر 
من غير مكلف على الصحيح عنده. 

وذهب الحنابلة2): الى أن القتل الانع من الارث, هو ما كان مضمونا 
بالقصاصء أو الكفارة ى الديةء فيشعل العمد العدوان» وشبه العمد والخطأ 
والتسبب» والقتل من غير الكلف» وأما غير للضمون فليس بماتع» وذلك كالقتل حدا 
أى دفاعاء لأنه قتل بحق 


وبمذهب مالك أخد القانون وهى القتل العمد مع العدوان يمنع الارث. 

الثالث: اختلاف الدين اسلاما وكفرال؛)» والقصود به: | قطاع الولاية بين 
السلم والكافرء قالقريبان المختلفان ديناء بأن يكون أحدهما مسلماء والآخر غير 
مسلم» لا يتوارثتانء بای سبب كان من أسباب اليراث التى تقدمت. 


س ثلا لو كانت زوجة المسلم كتابيةء فلا يرثها اذا مأتت: ولا ترثه اذأ 
مات» لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا يتوارث أهل هلتين شتى؛ وقوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: دلا يرث الكافر للسلم ولا السلم الكافي(“): ولاتعدام النصرة 

بيهعاء وهى أساس الارث وهذا باتفاق الفقهاء. 


)١(‏ شرح منح الجليل /٤‏ 7هل. 

(؟) الجموع شرح المهنب /١4‏ ؟509. 

(؟) المغتى 5/ ۲۹۲. 

(4) انظر حاشية ابن عابدين /٦‏ 7717 اللجموع شرح للهذب ٤۹۸ /١5‏ المفتى ۲۹۶٤ /٦‏ شرح منح 
الجليل /٤‏ 54 

."87 الحديث رواه آبو داود ؟/‎ )٥( 

(1) انظر حاشية ابن مابدین /٦‏ ۷۷ء المجموع شرح المهذب /١5‏ ۰۰۰ المقنى 5/ ۲۹۸ وشرح 

. منح الجليل 4/ 1۹۷. 


١ ug 


س القصل الاول 
يرث هن غيره مطلقأ ولو مرتدا مثله, لأنه أصبح لا موالاة بينه وبين غيره»ء لتركة 
دين الاسلامء والاسلام لا يقره على ردته بل يعتبرها جناية يعاقب عليهاء فيحرمه 
من الصلة الشرعية التى تستوجب ارثه من غيره؛ ولأن الرتد بردته تزول ملكيته 
عن املاكه الثابتة له, فأولى الا يثبت له ملك جديدء ومثل المرتد للرتدة فى ذلك كله. 


وقد أجمع الفقهاء على أن ما اكتسبه المرتد بعد اللحوق بدأر الحرب وشق هأ 
زال على ردته يكون فيئا وكذلك إذا مات على ردتهء لان المسلم لا يرث من الحربى 
وإختلف الفقهاء حين تؤول التركة من امال الذئ كسبه قبل لحوقه بدار الحرب» فقال 
لأنه بردته صار حربا على المسلمين: فيكون حكم كل مال الحربىء هذا إذا مات على 
ردته وإلا فماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام فهو له. 

وقال أبو حنيفة: أن مال للرتد الذي تملكه حال إسلامه يكون لورثته 
المسلمين وماله الذى إكتسبه بعد الردة يكون فيا قهى لبيت الال وهذا اذا كان الرتد 
رجلاء واذا كان المرتد أمرأة وماتت على ردتها فجميع مالها لأقاربها السلمين من 
غير تفرقة بين مأ امتلكته حال أسلامها آو ردتها. 

ووجه التفرقة بينهما عند أبى حنيفة أن المرتدة لا تقتل بسبب ردتها بل 
تستتاب وتعزر حتى تعود ألى الاسلام أى تموت» فلا يمكن اعتبار ردتها موتاء 
فیعتبر حكم الاسلام فی حقهاء أما المرتد فانه يستتاب ثلاثة أيام قان تاب والا قتل 
وسېپ ودتهء فتعتبر ردته موتا. 

وعند الصاحيين: - أن يورث عن المرتد والمرتده ما اكتسباه من الال فى 
أسلامهما أى ردتهماء وهى رواية للامام تحمدء لأن كلا منهما لا يقر على ردته» بل 
يجبر على الرجوع إلى الإسلام. 

ارث الكقار يعضهم بعض: أما الكفار بعضهم مع بعض فقد قال (alla‏ 
وتحمد) بعدم التوارث بينهم أيضا عند أختلاف مللهم: لعموم قوله صلى الله عليه 
(۱) شرح منج الجليل 4 ۷٠١‏ 
(؟) المغنى لابن قدامة 5/ 5565 


اك وعدم ١‏ 


ست القصل اول بس 
وعلى آله وسلم: دلا يتوارث أهل ملتين») وذهب جمهور الفقهاء") الى أنهم 
بتوارشون لقوئه عز وجل «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) من غير تفصيل» وللراد 
بالملتين ةى هذا الحديث الكفر والاسلام: فيكون الحديث غير معارض لهذه الآية وهو 
المعول عليه. 


الرابع اختلاف الدار بين غير المسلمين(!): ومعتاه أن يكون الوارث 
تابعا لغير الدولة التى يتبعها المورث. فجمهور الفقهاء يرى أن اختلاف الدارين لا 
يمنع من الارث بين غير السلمين كما لا يمنع بين للسلمينء لعدم ورود نص يدل 
على ذلك» وعند الحنفية وهى قول للشافعيةء أن اختلاف الدارين لا يمنع من الارث 
بالنسبة لغير المسلمينء» الا أذا ارتفعت معه العصمة بين الدولتينء فاستباحت كل 
منهما دم الاخرى وذلك لانتفاء النصرة التى ينبنى عليها الارث فلا ينبغى أن يعطى 
مال الانسان لاعدائه أو أعداء قومه»ء وأما اذا كان بينهما تناصر وتداون بأن کان بين 
الدولتين سلم عامء فالاختلاف فى الدارين لا يمنع من الميراث وهذا باتفاق الفقهاء 
وأخد به القانون الا فى حالة واحدة أخذ فيها بمذهب الحنفيةء وهى ما اذا كان قانون 
احدى الدارين يمنع توريث الأجنبى فيها حتى لا تنتقل الأموال منها الى غير بنيها 
من غير عوض» نص القانون على معاملة هذه الدول بالمثلء ومنع توريث أبتائها من 
أقاريهم المصريين وهو حق ومساراة كل هذا فى حق غير المسلمينء أما هم قدارهم 
واحدة وأن تعددت الاقطار. حتى لو بغت طائفة منهم على الجماعة واختلفت بذلك 
النعة لم تختلف الدارء ويبقى حق التوارث بين الطائفتين: لأن البغاة لا يقرون على 
بغيهم ولا يحكم باستقلال دأرهم. 


ومن أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر اليناء قيل : لا توارث بينه وبين أقاربه 
المسلمين فی دار المسلمين, لأنه لم يتمتمع بحكم دار الاسلام الا بالمجرة: عملا 
بقوله تعالى: «والذين "نوا ولم يهاجروا مالکم من ولا يتهم من شىء حتى يهاجسروا» 
وقيل: أنهما يتسوارثان: لأن الله تعالى انما جعل التوارث بالؤاخاة بين 


.٤٤٤ /4 ابو داود ؟/ 774 الترمذى‎ )١( 
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i ee‏ ذصيل الاو ل 


المهاجرين والانصارء ومتعه بين المسلمين ومن لم يهاجر اليهم ممن أسلم فى دار 
الحرب من أتاربهم؛ ليحمل من أسلم فى دار الحرب على البجرة الى المسلمير 
لمؤازرتهمء اذ كانوا قلة تحتاج الى المعونة: وقد كان ذلك فى مبدا الاسلام لقول 
تعالى: ذأن الذين أمنوا وهاجروا ... الآية) فلما ازداد عدد المسلمين وظهروا على 
أعدائهم وفتحوا مكةء نسخ حق التوارث بالمؤاخاة بقوله تعالى: «وأولوا الارحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله وهو يقيد بعمومه عدم اشتراط الهجرة فى التوارث» ومن 
ثم يرث لحدهما الآخر ولا يتحقق بينهما اختلاف الدارين: على أن وجوب الهجرة قد 
نسخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلا هجرة بعد الفتح». 


وبهذا تكون قد بسطنا الكلام على هذه الوائع الاربعةء وتجمل القول على 
مانع آخر وهو جبالة الوارث(!) بأن التبس بغيره وذلك فى . 

-١‏ أمرأة ارضعت صبيا مع ولدها ومأتت ولم يعلم أيهما ولدها فلا يرثها 
واحد مثهما. 

- مسلم وكافر استأجرا لولديهما مرضعا وأحدة فكبرا عندها ولم يعتم ولد 
السلم من ولد الكافر فالولدان مسلمان ولا يرثان من أبويهما الا أن 
يصطلحا فلمما الميراث. 

الحقوق المتعلقة بالتركة : 


التركة : بقتح التاء وكسر الراء وتطلق على كل ما يتركه الميت مما كان 
يملكه فى حياته كلها أى بعضهاء والحقوق التعلتة بالتركة خمسة وهى: 


١‏ - الحقوق العينية ؟ - تجهيز لليت. 
۳ قضا ديونه ٤‏ - تنفيذ وصاياه 
ه- حسق الورثة والينا البيان: 


. 1۹۷ /٤ انظر حاشية ابن عابدين 1/ ۷14۸ء شرح منع الجليل‎ )١( 


arrears amar 


متمد الفصل الأول س س 

أولا: الحقوق العيذية (0): 

وفى التى تتعلق بعين الأموال التى يتركها التوفى» كالرهون تمت يد 
اارتهنء اذا لم يكن للراهن سواهء فان الرتهن أحق به حتى يستوفى ماله من دين, 
وكالمستاجر الذى عجل الأجرة» ثم مات المؤجر قبل مضى مدة الاجارة, فان المستاجر 
أحق بالعين التى استأجرها حتى تنتهى المدة؛ أي يرد اليه ما عجل من آجرة. 

وهكذا فی كل عين تعلق بها حق للغير حال حياة اميتء ثى قبل أن تصير تلك 
العين تركةء فعلى الورثة أيفاء تلك الديون من مال التركة. 

ثانياً: التجهيز ") 

وهو فعل ما يحتاج اليه الميت من حين الى أن يوارى فى قبره» من نفقات 
غسله»ء وکفنه» وحمله, ودفتهء يما يليق بأمثاله على وفق ما جاء به الشرع, وكذا 
يقدم تجهيز من تلزمه نفقته من أقاريه» كولد مات قبله ولو بلحظة وكزوجة ولو 

ثالثاً: قضاء ديونه: 

بعد التجهيز تقضى ديونه التى تعلقت بذمته من جميع ما تبقى من ماله 
فالديون نوعان: 

-١‏ دين صحة: وهى دين ثبت بالبينةء أي بالاقرأر قى حالة الصحة أي 

مشاهد لال قيرة. 
٣‏ - دين مرضء وهو كل دين لا سبيل ألى أثباته آلا اقرار للدين فى مرض 
همو نه . 
فاذا كان الباقى من التركة بعد التجهيز ووفاء الديون المتعلقة بالاعيان يفى 


554 7919 /4 قليوبى وعميرة 1/ ١۱۳۵ء شرح منح الجليل‎ ۰۷٥۹ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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يندا 
ا مستي موي یو 


س الفصل الاول 
يقسم على أصحاب دين المرض ينسبة ما لكل مذهم من دين. 
بعض الدائنين على بعض اذا كانت ديوتهم من نوأع وأحد. 

كل هذا فى ديون العبادء أما الديون التى لله عن وجل كالزكاة والحجء والنذر, 
فان لم يوص بها سقطت بالموت: وات أوصى كانت كالوصية للأجنبى. 


رأبعا: تتفيذ وصاياه: 


ولا تنفذ فيما زاد الا باجازة الورثة. واذا اجتمعت الوصية بدين الله مع غيرها من 
يسعهما الثلث أى الكل قسم عليهما بنسبة سهامها اذا كانت مقدرتين بالسهام, 
وبعدد الجهات ان لم تكونا مقدرتين بهاء ولا يقدم أحد النوعين على الآخرء ولا 
تجعل الوصايا التى لله جهة واحدة. 

خامسا: حق الورثة: 

يقسم الباقى بعد آداء 1 وق المتق.مة على الى ر 3 محسسي مرأتبهم الأتية ی التى 
بالتركة على الوجه للتقدم وموقف القانون من هذا الترتيب. 

الحكمة فى ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة. 

انما قدمت الحقوق للتعلقة بعين التركة على غيرهاء لأن حالة الوفاة معتبرة 
بحالة الحياةء فكما أن صاحب الحق المتعلق بالعين أحق بها حال حياة مالكهاء فكذلك 
يكون أحق بها بعد وفاتهء ولان حقه تعلق بالعين قبل أن تصيى تركة فهو أولى بها. 
ثم قدم التجهير على غيرهء لما رواه البخارى ومسلم من قوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: دي المحرم الذى وقصته تاقته: «كفنوه فى ثوبيه» ولم يسأل هل عليه دين 


۸ TETEK 


آم لاء ولأن التجهيز للميت بمثابة اللباس للحى والمدين الحى لا يباع ما عليه من 
الثياب لقضاء ديوته. 


ثم قدم قضاء ديونه على تنفيذ وصيته» لما تقدم ولا صح أن رسول الله صلى 
الله عليه وعلى أله وسلم قال: «الدين قبل الوصية»: ولما روى عن على كرم إلله وجهه 
أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم بدا بالدين قبل الوصية. 


وأما تقديم الوصية على الدين فى قوله تعالى من بعد وصية يرصى بها أو دين» 
فلأن الوصية تبرع من الموصسى قد تفن الورثة بأدائه فحثهم ولفت أتظارهم ألى أداء 
ما هو مظتة أهمالهم لهء بخلاف الدين فى ذلكء لانه مستحق بعوض قد يكون 
موجودا فى التركةء قكان حقا قويا لا سبيل الى اهمالهء فتقديم ذكرها للاهتمام بها . 
والتنبيه على أنها مثل الدين فى المسارعة الى أدائها. 


ثم قدمت ألوصية فى الثلث على الارث لقوله تعالى: «من بعد وصية يرصى بها أو 
دين؟ فاته جعل استحقاق الارث قاصرأ على ما بقى من التركة بعد قضاء ديته 
وتنفيذث وصيته, ولأنه لى قدم الارث على الوصية:؛ لما بقى شىء للموصى له» فكان 
تقديمها عليه ضروريا ومن ثم لم يبق للارث مرتبه الا الأخيرة. 

موقف القانون من هذا الترتيب. 

كان العمل قديما فى حقوق التركة على الترتيب الذى ذكرتاهء وا مدل القانون 
تؤدى ديونه الا مما فضل عن حاجاتهء فلا يباع منزله ولا ثوبه ولا قوته: فكذلك بعد 
وفاته لا تؤدى ديونه الا مما فضل بعد ما يكفى لتجهيزه الى دفنه. 
ديونه المرهونة فيهاء وتجهيزهء فجمهور الفقهاء(') يقدمون الدين ويجعلون التجهيز 
على أقاربه أو من حضر من المسلمينء أى على بيت الالء والامام أحمد يقدم 
التجهين. 


.1۹۸ /٤ شرح منم الجليل‎ ۰۱۲١ 05!؛ قليوبى وعميرة ؟/‎ /٦ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


كما 


سد الفصل الأول _ rame‏ 

مراتب الورثة: ‏ هم الذين ثبت أرثهم بالكتاب أى السنة أى الاجماع وهم 
مرتبون فى الاستحقاق شرعا على الوجه الأتى: 

1١‏ أصحاب الفروض. 

. العصبة النسبية‎ - ٣ 

٣‏ مولى العتاقة. 

٤‏ - عصبة مولى العتاقة. 

© الرد على غير الزوجين 

6 ذوو الأرحام. 

۷- مولى الموالاة. 

8 للقر له بالنسب على الغير. 

5- الموصى له بأزيد من الثلث. 

٠‏ - بيت للال. 

تلك عشرة كاملة وهى فى الاستحقاق مرتبة بحيث لا يرث آهل الطبقة 
التأخرة مع وجود لحد من أهل الطبقة اللتقدمة. 

كان العمل على هذا الترتيب قبل تعديل القانون ولا عدل جرى على تظام آخر 
فجعل بعضهم وأرثين وسمى البعض الآخر مستحقين على الترتيب الأتى. 

-١‏ أصحاب الفروض. 

۲ - العصبة النسبية. 

- الرد على غير الزوجين. 

٤‏ - ذو الأرحام. 

© - الرد على أحد الزوجين. 


سسا 77 15 كط س ص 


س الفصل الاول 
_ العصبة السببية. 


هؤلاء هم الورثة فى نظر ألقانون فان يوجد وأحد منهم كانت التركة لولحد من 
الثلاثة الآتية على الترتيب أيضا وهم. 

١‏ للقر له بالنسب على الغير. 

؟ ‏ للوصى له بأكثر من الثلث. 

۳ بيت ألال. 

ونستنتج من هذا أن القانون خالف مذهب الحنفية فى ترتيب أرث مولى 
العتاقة وعصبتهء وفى الرد على أحدا الزوجين وفى أرث مولى الموالاة. 


نين نيد ية 


ف 


سسب الفصل الثاتى 


الفروض وأكحابها 


الفروض (' : جمع فرضء وللراد به هنا: للقدار المعين شرعا لكل وارث 
من التركة ويسمى بالسهمء وجمعه أسهمء وبالتصيب وجمعه أنصبة وأتصباء 
ولا تخرج الفروض المقدرة شرعا فى كتاب الله تعالى عن ستة(") وهى: النصف» 
والربع .. والثمن» والثلثانء والثلث» والسدسء وقبل أن نتكلم عن أصحاب 
الفروض يجب أن ننبه فى بيان معنى مخارج القسروضء وأصل المسألةء وطريقة 
قسمة التركة. 

قلنا أن الفروض القدرة فى كتاب الله ستة وهى: النصفء والربعء والثمن, 
الثلثانء والثلثء والسدسء ولا كانت كلها كسورا كانت مخارجها مخارج الكسور, 
فخرج كل فرض هي مقام الكسر الدال عليه ويقصد علماء الميراث من كلمة أصل 
المسآلة : أقل عدد يمكن أن تؤخذ مته سهام كل فريق من الورثة صحيحة من غير 
كسر. 

قان كان فى المسألة صاحب فرض وأحد فأصلها مخرج ذلك القردن إى: حو 
مقام الكسر الدال عليه. واذن فالاثنان للنصفء والثلاثة للثلث والأربعة للريع 
وهكذاء واذا كان فى للسألة أصحاب قروضء فأصلها: أقل عدد يقبل القسمة على 
مخارج تلك الفروض إى: أصل المسألة هى للضاعف البسيط لمقسامات الكسور 
الدالة على سهام أصحاب القروض.. 

وللعلماء") فى استخراج إصل السالة طريقة مبينة على بيان النسسب 
الأربع التى بين الأعداد وهى: التماثلء والتداخلء والتوافق والتباين. 


.١۷ /5 تاج العروس‎ )١( 
0/9 تفسير القرطبی‎ )5( 
(؟) شرح متع الجليل 4/١؟/ وما يعدها.‎ 


0ك 


سے الفصل الثانی 
التماثل : اذا كان بين المقامات تماثل: بان تساوت» كالثلث والثلثين (١/۴؛‏ 
التداخل : اذا كان بينها تداخل: بأن كان أحدها مضاعفا للآخر أى أن الاكبر 


فأصل السالة ذلك المضاعف وهي :۸. 


التوافق : اذا كان بينها توافق: بان كانت المقامات تقبل القسمة على عدد آخر 
بدون باق» كالربع والسدس )1/١١5/١(‏ فأصل المسآلة حاصل ضرب أحد للقامات 
فى وفق الآخرء مع مراعاة أن وفق العدد عند الفقهاء هى خارج قسمته على القاسم 
الشترك بينه وبين العدد الآخر وهو هنا (؟)ء وعلى ذلك فأصل المسألة حاصل 
ضرب الوفق (خارج قسمة ٦‏ + ؟) فى (4) يعتى :- ۳ × 4 17 أو حاصل ضرب 
الوفق (خارج قسمة ٤‏ + ؟) فى (1) يعتى: "5 .٠١‏ 

التباين : اذا كان بينها تباين: بألا يكون بينها نسبة مما تقسدم: 
بحيث لا ينقسم أحد العددين على الآخرء ولا يقسمهما عدد ثالث كالربع والثلثين 
١/١١‏ ؟/؟) فقأصل المسألة هو حاصل ضرب أحدهما فى الآخرء وأذن فهى فى هذا 
المثال ؟١.‏ 


طريقة معرفة فرض كل وارث:- ولا كان كل جزء يآخذه لحد الورثة من 
أصل السألة هى فرضه فلمعرفته يضرب أصل المسألة فى الكسر الدال على فرضهء 
فاذا كانت التركة معلومةء وأريد معرفة نصيب كل فريق من الورثة منهاء أمكن ذلك 


بسهولة بمراعاة ما يأتى: 
١‏ ضع الورثة فى خط أفقى. 


۳“ ضع تحت كل صنف منهم نصيبه المقدر له شرعا 
- استخرج أصل المسألةء يما عرقته من القواعد السابقة. 


٤‏ - استخرج سهام كل صنف من الورثة بالنسبة لهذا الاصل بضرب الكسر 
الدال على الفرض فى أصل المسألة. وضع كل سهم تحت من يستحقه. 


سعد و9 


سد الفصل الثاني سس سس سسا سس سس سس ب سه 
ه - اقسم التركة على الأصل ثم اضرب خارج القسمة فى سهام كل صنف 
من الورثةء فحاصل الضرب هو نصيبه من التركه: والينا مثال لتوضيح 
ذلك. 
توفى شخص عن أبء وآم» وينثء؛ وبنت أبن وترك ٠٠١‏ فدأنا تكون طريقة 
الحل هكذا. 
الورشة: لب ام بنت بتتابن 
القروض:  ١١| 1/١ 5/١ 5/١‏ أصل لمسألة-> 
قى الفرض 
ويما أن أصل المسآلة = 1ء لأته المضاعف لمقامات الكسور الدالة على السهام 
فمقدار السهم = كلت ٠١‏ ويكون التوزيع هكذا 


الأب =۱ ×۲۰ > ٠١‏ فدانا 
الام = ۱ × ۲۰ = ١؟‏ فرايا 
ألبنت =۳ ×۲۰ = ۰ فدانا ' 
بنت الابن سا ×۲۰ =۰ قدانا 

وأصحاب الفروض اثنا عشر : 


الزوجان؛ واثنان من الفروع :- البنتء وبنت الابن. 
وأريعة من الاصول: الأبء والجد, والأم؛ والجدة. 


وأريعة من المواشى: الالخت الشقيقة أى لأب أى لأمء والأخ لأم ولكل أحسوال 
خاصة. ٠‏ 


سد الفصل الثاتى 

©١: السزوج‎ 

اذا وجد الزوج فلابد أن يرث ما فرضه الله له ولا يرث بغير الفرض» وهى 
يختلف نظرا لوجود الفرع الوارث وعدمه. 

ومن ثم كان للزوج حالان: 

١‏ الخصف: وذلك عند عدم الفرع الوارث للزوجة مذكرا أى مؤنثاء من هذا 
الزوج أي من غيره: كالابنء وأبن ألابنء وألبنتء وبنت البتت؛ كما لو تركت المرأة : 
زوجا وأخا شقيقاء فللزوج النصف» والباقى للأخ. 

" 7 الربع: وذلك مع وجود الفرع الوارث للزوجة, سواء كان هذا الفرع 
الوارث من هذا الزوج أى من غيره. 

كما لو تركت المرأة : زوجا وولدا فللسزوج الربع» والباقى للولد الدليل 
على ارث الزوج فى الحالتين: قوله تعالى: < ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم 
E EE GE E‏ 


أو دين 14") 

.:)١( الزوجة‎ 

وللزوجة حالتان : 

١‏ - الرهع : للزوجة الواحدة فأكثر اذا لم يكن للزوج فرع وارث مذكرا أو 
موّنثا من هذه الزوجة آو من غيرها. 


كما قى : زوجة وآب» فللزوجة الريع والباقى للأب. 

۲ - الثمن : للزوجة الواحدة فأكثر مع الفرع الوارث مطلقاء سواء كان هذا 
الفرع الوارث متها أو من غيرها. 

كما فى : زوجة وولد فللزوجة الثمنء والباقى للولد. 
)١(‏ الادة ١١‏ . 


.١؟: (؟) التساء‎ ٠ 


Y6 EES 


]200707 سس 
الدليل على ارث الزوجة فى الحالتين قوله تعالى: < ولهن الربع نما تركتم ان 
لم يكن لكم ولدء فإن كان لكم ولد فلهن الشمن ما تركتم من بعد وصية توصون 
بها أودين 014 
تنبيهان : 
تشترك الزوجات فى الريع آو الثمن بالتساوى وذلك لثلا يلزم الأأجحاف 
ببقية الورثة. لأنه لى أعطى كل واحدة الفرض كاملا لاخذن كل التركة اذا 
ترك أربع زوجات بلا ولدء أو نصغها ان كان معهن ولد. 


۲ - كل من الزوج والزوجة لا يحجب أحدا من الورتةء وكل منهما يحجب 


حجب تقصان لا حجب حرمان. 
البنت الصلبية ¢ )( 


وهی كل أنثى للمتوفى عليها ولادة مباشرة بغير واسطةء فاذا وجدت قلابد أن 
ترث ومن ثم كان لها ثلاث لحوال وهى: 

-١‏ التصف : للواحدة اذا لم يكن معها أخ ولا آختء كما 2 وبنت» 
فللبنت التصف نرضاء وللأب الباقى فرضا وتعصيبا. 


" - الثلثان : للاثنين قصاعدا اذا لم يكن معهن آخ لهن: كما فى آب» وينتين 
فللبنتين الثلثان فرضاء وللاب الباقى فرضاً وتعصيبا. 


۳ - التعصيب بالخیر : اذا كان معهن أخ مذكر واحدا أى اكثر سواء اكن 


والدليل على أرث البنت فى الاحوال الثلاثة قوله سبحانه وتعالى: ( يوصيكم 
الله فئ أولادكم للذكر مغل حظ الاننيين» فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ما ترك وان 
كانت واحد فلها الدصف ) (') وجه الاستدلال من الآية: أتها نصت يمتطوقها على 


)١(‏ الثساء:؟1. 
(؟) الملدتان: 17 135. 
0( التساء: ١ا.‏ 


١ مده‎ 


س الفصل الثانی 
حكم الواحدة والتى معها عاصب لها وعلى حكم الثلاث فصاعداء أماحكم الاثتين 
فلم تنص عليه كغيره وانما بينته الست () فيما روى عن جابر بن عبد الله رضى 
الله تعالى عسنه أنه قال: جاءت أمرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بابتتيها من سعد فقالت : يا رسول الله هاتان ابتتا سعد بن 
الربيع قتل أبوهما معك فى لحد شهيداء وأن عمهما أخذا مالهما فلم يدع لهما مالاء 
ولا ينكحان الا ولهما مالء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل الله تعالى 
فى ذلك شيئاء ثم ظهرت أثار الوحى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فلما سرى عنه قال ١‏ قفوا مال سعد فقد أنزل الله تعالى فى ذلك ما 
أن بينه بينته لكم .. وتلا عليهم قوله تعالى: < للرجال نصيب مما تسرك ... 904) 
ثم نزل قوله تعالى : < يوصيكم الله فى أولادكم ...> الآية » قدعا آخا سسعد وأمره 
أن يعطى البنتين الشلثين والمسرأة الثمنء وله ما بقى: وقيل هذا أول ميرأث فى 
الاسلام. ش 


فهذا من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير للآية وبيان لمعناها 
واالقظ اذا فسر كان الحكم بالمفسر لا بالتفسيرء وعلى ذلك أنعقد أجماع الجمهور 
حتى لا يعرف فيه خلاف بين الأئمة 79). 


خلاف ابن عباس للجمهور والدليل عليه ). 


وقد خالف ابن عباس رضى الله عنهما للجمهور فقال: أن للبنتين النصف 
كالواحدةء محتجا فى ذلك بقوله تعالى: < فان كن نساء فوق ائنسين فلهن ثلنا ما 
ترك ) فانه علق استحقاق البنات للثلثين بكونهن نساء وهى جمع» وصح بقوله : 
فوق أثنينء وأكده بضمير الجمع بقوله تعالى: ‏ فلهن ثلغا ما ترك ) والمعلق على 


شرط لا يثبت بدونه. 


)١(‏ الحديث روه لحمد فى مسنده ج١/‏ ۴۸۹ وأبن ماجة ج”/ 44: أبى داود */ 17؟. 

(؟) النسام: ل/ا. 

(1) حاشية ابن عابدين 5/ الالاء المغتى لابن قدامة 5/ ٠۷١‏ المجموع شرح البذب /١4‏ 17؟ه, 
شرح منج الجليل ١ 1 7١١ /٤‏ 

.٠۲۴ |٠٤ المجموع‎ : 1١ /١ تفسير القرطبى | 17, المغنى‎ )٤( 


a تمسح‎ 


¥ e 


س القصل الثاتى 

رد دليل أبن عباس 

قال الجمهى ران هذا الاحتجاج مردودء بأن ما استشهد به من الآية لا ينافى . 
استحقاق البتتين للثلثين: لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يتفى الحكم عما عداهء 
وعلى هذا يكون حكم الجميع بالكتاب نصاء وحكم اللثنى بالسنة المفسرة له وشو 
حديث أمرأة سعد. 

ولأن الجمع قد يراد به الاثنان» لاسيما فى الميراث» فيكون المثنى مراد بالايةء 
وهى ظاهر. آلا ترى أن الواقعة كانت للبنتين فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم الثلثين بحكم الآية. 

ولفظ فوق فى الآية صلة كما فى قوله تعالى: < فاضربوا فوق الاعداق > أى 
أضريوا الاعتاق. وحمله على هذا أولى مما ذهب اليه أبن عباس رضى الله عنهماء 
لحصول التوفيق به بين الستة والآية. 


بنت الابن )0: 


وهی كل أنثى للمتوفى عليها ولادة بواسطة أبنائه. سواء اکان أبوها ابن لليت 
لصلبه أم أبن أبنهء وهی لا ترث مع وجود الابن, وتقوم مقام البتت الصلبية عند 

١‏ - التصف : للواحدة المنفردة, اذا لم يكن معها من يساويهاء أى بنت 
صلبية أو ابن ابن فى درجتها. 

كما فى أب وأم وبنت أبن. فللبنت الابن النصف, وللام السدس وللأب الباقى 


قرضا وتعصيبا. 
" - الثلثان : للاثنين فصاعدا: أذا لم يكن هناك بنت صلبية: أى أبن أبن فى 
درجتها كما فی : أب وينتين' فللبنتين الثلثان» وللآب الباقى. 
- التعصيب : وذلك مع وجود أبن الابن فى درجتها فللڈکر ضعف الانثى 
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سه مم 


كما فى: بنت أبنء وأبن أبن» فلهما كل التركة لابن الابن ضعف بنت الابن. 


ويزاد على هذه الثلاثة ثلاثة أخرى هى: 

۽ - السدس : مع البنت الصلبية الواحدة تكلمة للثلثين» سواء أكانت بنت 
الابسن وأحدة أم متعددة كما فى : بنت وبنت أبن» وأخ شقيق أو لأب. 
يوجد بدرجتها غلام وهو أبن الابن المساوى لها فى الدرجة فانها تصير عصبة به ولا 
تأخذ الا اذا بقى شىء فتأخذ معه كل الباقى للذكر مثل حظ الانثيين. 

مكسال : بنتء وبنت أبن» وأبن أبن» للبنت النصفء ولبتت الابن وأبن الابن 

وان لم يبق شىء: بأن أستغرقت الفروض التركة فلا تصيب لها وكان قريبها 
هذا شؤما عليها اذ لولاه لورثت فرضها (السدس). 

مثال : ابء وام وزوج وبنت وبنت ابنء وأبن ابنء لأبويه لكل واحد منهما 
السدس» وللزوج الريعء وللبنت التصفء وبهذا استغرفت الفروض التركة ولولا 
يسمى بالقريي المشثوم. 

5 حجبها : تحجب بنت الابن فى حالتين: 

١‏ هع وجول الابن الصلبى أى أبن الاين الذى هی أعلى منها فى الدرجة مثال: 

أبن» وبنت أبن. 
۲ - مع وجود الصلبيتين فأكشر: 
مثال: أبء وأم» وبنتين» وبنت أبن. 


لكل من الابوين السدسء وللبنتين الثلثان» ولا شىء لبنت الابن حيث لم يبق 


۲۹ 


EGET DENE" 


سد الفصل الثانی e‏ 
لها شىء من تصيب البنات. 

الا اذا وجد معها (بنت الابن) المعصب لها (ابن الابن) وكان فى درجتها فانه ان 
وجد معها عصبها واخذ ضعقها. 

مثسال: بنتينء وبنت ابن وابن أبن: للبنتين الثلثان فرضاء وللأخيرين 
الباقى تعصيبا وله ضعفبهاء ولولاده لما لخذت شيئا شيثاء رهق الذى يسمى بالقريبي 
المبارك. 

ملحوظة : اذا وجد معها العصب لها وكان أنزل منها فى الدرجة فانه لا 
يعصبها الا اذا لحتاجت اليه بأن لم يبق شىء من نصيب البنات» وهى الثلثان. 


مثال : بنتينء وبنت أبنء وابن اين ابنء للبنتين الثلثان فرضاء 
e‏ الياقى تعصيباء وله ضعقهاء وهذا هن أقراد القريب المبارك, لد" لما 

فان لم تحتج (بنت الابن) الى (اين الابن) بأن بقى لها شىء من نصيب البنات 
فانه لا يعصبهاء وتأخذ هى فرضها ويكون هى عصبة بنقسه. 

مثال: ( أ ) بنت أبنء وابن أبن ابن. 

(ب ) بنت » وينت أبن» وابن ابن أبن. 

فينت الابن فى المثالين تأخد فرضها وهى النصف فى مثال () والسدس فى 

الدليل على ارت بنت الابن: 

أولاً : النصوص الدالة على أحكام ارث البنتء لأن المراد بأولادكم فى 
النص < يرصيكم الله فى أولادكم > فروعكم المولودون لكم مباشرة أو بواسطة 
آبتائكم» فيشمل أبناء المتوفى وبتاته وأبناء وبنات أبنائه مهما نزلت درجة 
الأب بالاجماع. 

ثافيأ : ما رواه الستة ألا النسائى عن هزيل بن شرحبيل قال سثل أبى 


حسم 0 


سے الفصل الثانی 


موسى عن أبنة وابئة ابن وأخت فقال: للابنة النصفء وللاخت النصف وات ابن 
مسعودء فسثل ابن مسعود آخبر بقول ابی موسى الاشعرى فقال: لقد ضللت انأ 
وما آنا من ألم +تدين: وأقضى قيها يما قضى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
نلبنت النصفء ولابنة الابن السدسء تكملة للثلثينء وما بقى فللأخت وزاد أحمد 
والبخارى!'): فاتینا ابا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام 
هذا الحبر (") فيكم. 

الأب (") 


لا يحرم الأب من ميراث ولده أصلاء غير آنه يختلف نظراأ لوجود فرع وأرث 
للمتوقى» ذكرا كان أي أنثىء وعدم وجوده» وكذا تارة يكون ميرأثه بجهة الفرض 
فقطء وتارة بالفرض والتعصيب معاء وتارة بالتعصيب فقط. 


ومن ثم كانت أحوال الأب فى الميراث ثلاثا وهى: 

١‏ - السدس: بالفرض املق وذلك عند وجود القرع الوارث الذكرء وهى 
الابن: وأبن الابن مهما نڑل. 

مثال : ترك ابا وابنا فاللأب السدس فرضا والباقى للابن تعصيبا. 

؟ ‏ السدس والباقى : بالفرض والتعصيبء وذلك عند وجود القرع الوارث 
المؤنث» وهی ألبنت» وبنت ألابن مهمأ نزل أبوها. 

 “‏ الكل أو الباقى بالتعصيب فقط: وذلك عند عدم الفرع الوارث 
غيرء أى ما بقى متهما أن كان ععه وأرث آخر من أصحاب القروضء كمن ترك: ابا 


؟) الحبر: بقتح الحاء وكسرها: العالم العلامة (المصباح المثير /١‏ 58). 
؟) الملدتان ة, .1١‏ 


۳۹ Tr 


وزوجة فللزوجة الربع فرضا والباقى للأب تعصيبا. 


الدليل على ارث الأب: 
قول الله سبحانه وتعالی ‏ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان کان له 
وڵد فان لم يكن له ولد وورٹه أبواه فلمه الداث: فان كان له أخموة فلأمه السدس 0 
الجد الصحيح () 
ھی کل أصل مذكر لا تدخل فى تسبته الى لليت انی كأبى الاب وأبى أببى 
الممحيح, وهى مز. ذری الأرحام. 
والجد الصحيح لا ميراث له مع وجود الأب ويقوم فى الارث مقامه عند ققده' 
غير أنه يخالف الأب من ميث الميراث فى مسائل منها. 
١‏ أن ام الأب تحجب بالأب ولا تحجب بالجد الا اذا أدلت به والا فلا. 
۲ ۔ أن الاب يحجب الاخوة الاشقاء أو لآب أجماعاء وأما الجد فعند الصاحبين 
والأئمة الثلائة لا يحجيهم ME.‏ لأبى عنيفة على مأ سیاتی. 
٣‏ - للسألة الغراء: وهى ما أذا لجتمع الأبوان وتحد الزوجين ففيها تأخد الام 
ثلث الباقى بعد سهام لحد الزوجين لا ثلث التركة كلها. 
أما لى كان مكان الأب جد: فعتد الجمهور: تآخذ ثلث التركة كلها خلافا لأبى 
يوسف. ش 1 


والدليل على كون الجد أبا: مجىء القرأن واللغة بتسمية الجد أبا قوله 
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سسب القصل الثانى 


أخرج أبويكم من الجدة» وشما آدم وحوأء. 

وعلى هذا فالنص الذى يستدل به على حكم الأب فى الارث يستدل به على 
حكم الجد الصحيح. 

الأم )0 


وهى كل أمرأة لها على المتوفى ولادة مباشرةء ويرتفع نسبه اليها بالبنوة 
بدون واسطةء وهى لابد أن ترث من تركة ولدها غير أن ميراثها منه يختلف تبعا 
لوجود القرع الوأرث وعدمه.» ووجود عدد من الاخوة مطلقاء ووجود أحد الزوجين 
مع الابوين» ومن ثم قللام ثلاث حالا: 

١‏ السدس: اذا كان للميت فرع وارث مذكر أو مؤنثء كمن ترك أبا وآما 
وولداء أي كان للميت أكثر من واحد من الاخوة والاخوات كانوا أشقاء أو لآب أى لام 
كمن ترك أبا وأما وأختين. 

۲ ثلث التركة: وذلك اذا لم يكن للميت فرع وأرث ولا أكثر من وأحد من 
نفس الأخوة أى الأخوات كمن ترك أبا وأما. 

۳ د ثلث الباقى بعد نصيب أحد الزوجين: وذلك اذا وجد معها الأب 
وأحد الزىجين»ء وليس معهم فرع وارث ولا جمع من الاخوة. 


الدليل على ارث الأم 


قول الله عز وجل : ١‏ ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك كان له ولد 
فان لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث؛ فان كان له أخصوة فلأمه السدس ». ووجه 
الدلالة من الآية الكريمة أنها نصت على حكم الأم عند وجود الولد» وعند عدم 
وجود الولدء وعلى الأم مع الجمع من الأخوة ولم ينص على حكمها مع 


.١ 6: المآدة‎ (١ 
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سح الفصل الثانی 
ونى غيرها مما يتعلق بميراث الام خلاف بين الفقهاء وعبد الله بن عباس نجمله 


فيما يأتى: 
فى ال ملسألة الاولى : 
قال جمهور الفقهاء(): ان الاثنين من الاخوة يحجبان الام من الثلث الى 


وحجتهم: ما روى أن اہن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لعثمان ابن عفان 
رضى الله تعالى عنه: ليس الاخوان لخوة فى لسان قومك» فلم تمجب بهما الام؛ 
فقال عثمان رضى الله تعالى عنه: لا استطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى 
البلدان وتوارث الناس به. | 

وهذا دليل على أن اجماع الصحابة فى عهد الخليفتين قبله قد اتعقد على 
تنزيل الاثنين منزلة الثلاثة فى لليراش. 0 

وخالف أبن عباس الصحابة وجمهور الفقهاءء الى أنه لا يحجب الام من الثلث 


الى السدس الا ثلاثة فاكثر من الاخوة ى الاخوات. 
وحكى ذلك عن معاذ آيضا لأن الله تعالى. قال: «فإن كان له اخخوة فلأمه 
السدس» وأقل الجمع ثلاثة فلا يتناول للثنى. 
السالة الثانية : . 


فى أيلولة السدس الذى حجبت منه الام بالاخوة المحجوبين بالأبء فاذا توفى 


والباقى للأب تعصيبا ولا شىء للاخوة لحجبهم بالاب. 
یری إبن عباس ردلا على : أن السدس الذى حجبت منه الام 


.٠٠١ ١٤ |٠٤١ الجموع شرح للهذب‎ ۷١٤ /4 حاشية رد اللحتار”/ ١۷۷ء شرح مع الجليل‎ )١( 
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بس الفصل الثانى 
يسبب الاخوة يكون لهم لا للأب»ء لأتهم أنما حجبوها عنه ليأخذوة. 


وقد روى طاووس مرسسلا أن النبى صلى الله عليه وهلى أله وسلم 
إأعطى الاخوة السدس مع الابوين. 


وقال الجمهور(!): أن السدس الذى حجبت منه الام بالاخوة يكون للأب 
لقوله تعالى: 3 فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث > يؤخذ منه أن لأبيه 
الباقى بعد الثلث كله وهو الثلثان: فكذا فى قوله تعالى: < فان كان له أخرة فلأمه 
السدس 4 ويؤخذ منه أن لها السدس وللأب الباقى. 


والراجح رأى الجمهور . . لأن الأخوة الذين حجبوها حجب النقصان فو 
وارثون بالنسبة لهاء لكنهم محجوبون بالآب» وهذا بخلاف ما لو قام بهم ماع الارث 


وأما أعطاء الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم الاخوة السدس مع 
الابوين قليس ذلك ميراثا وائما كان وصية: فقد روى عن طاووس أنه قال: لقيت أبن 
رجل من الاخوة الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السدس 
مع الابوين»ء وسألته عن ذلك» فقال كان ذلك وصية ولا وصية لوارث. 


السسالة الثالثة : 
ميراث الام والاب فى المسألة الخراء أو العمرية ("): 


وهی ما اذا أنحصر الارث فى ألابوين وأحد الزوجين: كما فى أبوين ندج » أو 
أبوين وزوجة. 


قول الجمهور("): كل مسألة توجد فى مسائل الميراث وفيها أصحاب فروض 


)١(‏ المراجع السابقة. 

() تسم هل للق بعري لضا مس يشي ل كى هه شه عل الثر لكين 
وتسمی بالغراء كأنها كوكب أغر. , 
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س الفصل الثاتى 
فانهم يأخذون فروضهم متسوية الى كل تركةء الا فى هاتين المسألتين» فان للام 
فيها الثلث منسوب الى الباقى بعد فرض أحد الزوجين وذلك للأدلة الآتية:- 

١‏ - قوله تعالى: < فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلٹ > اذ يجب أن 
يكون المراد بالثلث فيه ثلث ما يستحقه الأبوان لا ثلث جميع المال والا 
لكفى فى البيان أن يقال: فان لم يكن له ولد فلأمه الثلثء لثلا يكون قوله: 
وورثه أبواه خاليا عن الغائدةء وثلث ما يستحقانه هنا هو ثلث الباقى يعد 
فرض لحد الزوجين. 

٣‏ - أنها لو آخذت هنا ثلث جميع الال لكان لها ضعف الأب أن كان معها زوج 
أى قريب من نصيبه لى كان معهما زوجةء وهذا لا يتفق مع النص الذى 
يقتضى تفضيله عليها بالضعف اذا لم يوجد ولد ولا أخوةء كما لا يتفق 
مع قاعدة الميراث من أن الأتثى تكون على النصف من الذكر الذى فى 
درجتهاء ومن ثم وجب أن يكون لها ثلث الباقى لا غير. 

قول ابن عباس: خالف ابن عباس اله عتهملى وقال أن للام قيها ثلث 

التركة كلها وذلك لما يأتى: 

١‏ - قوله تعالی: < فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الغلث )» اذ يجب أن 
يكون المراد بالثلث فيه ثلث كل التركة, لأن السذس المفروض لها قبنه 
وبعده فى الآية منسوب الى الكل كما هى الحال فى جميع السهام المقدرة 
للورثة فى کتاب الله تعالى» فلما لم يفرض للام فى القركن ثلث الباقى فى 
أى حال وجب أن يكون لها ثلث جميع الالء إذ لا فرض الا بنص. 


۲ - قوله صلى ائله عليه وعلى آله وسلم : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأولى رجل نک والأم ها هنا ذات فرض مسمىء والأب عاصب 
بنفسهء فوجب أن تأخذ فرضها كاملاء ويكون الباقى للأب قل أو كثر 
عملا بالأية والحديث. 

ويرد الجمهور: بأن معنى الآية وورثه أبواه خاصة.ء وعن الحديث بأن 

العصوية لم تتمحض فى الأب» وحيث أنعقد الاجماع فلا محل لهذا الخلاق. 


لا الا 


الحدة الصحيحة () 

الجدة في كل امرأة لها على للتوفى ولادة غير مباشرةء ويرتفع نسبه اليها 
بالبدوة براسطة, سواء كانت من جهة الأب أى من جهة الأم. 

والمراد بالصحيحة : التى لم يتخلل نسبتها الى المتوفى ذكر بين انثيين 
(جد غير صحيح) رهی أم أحد الأبوين, وأم ألجد الصحيح» وأم الجدة الصحيحة. 

مثال ذلك : كأم الام» أم الاب» آم أم الام أم أم الاب فان ذخل فى نسبتها الى 
للتوقى جد غير صحيح فهى جدة غير صحيحة (فاسدة) 

مثال: كام أبى الامء آم أبى آم الأبء RET‏ من ذوأت الفروض, وائما شی 
من ذوات الارحام. 

أحوالها فى الميراث: )١‏ 

فرض ميرأث الجدة الصحيحة بالسنة الشريقةء منفردة أى متعددة سيان ولا 
ميراث لهأ مع وجود الام أي من تدلى به الى المتوفى: ولها فى الميراث حالتان: ` 


١‏ - السدس : سواء أكانت وأحدة أم اكثر وسواء أكانت من جهة الأب أو من 


يقتسمان السدس بالسوية بينهما. 
ولو كانت احداهن تدلى الى الميت بجهتين أو اكثر: كام آم م الميت التى ھی آم 


" - حجبها : لا ترث الجدة مطلقا سواء كانت من جهة الأب أى من جهة الأم 
أى من جهتهما مع وجود الام قمتی وجدت الام ومعها جدات فلا یرثن شيئا. 


ولا ترث الجدة من جهة الأب مع وجول الأبء ولا مع الجد اذا أدلت بهء وتحجب 


| .١ 4 المدة:‎ )١( 
|١١ المجموع شرح المهذب‎ 7١51٠05 /٤ حاشية رد المحتار "/ ا/ال/اء ١6ل/اء شرح متم الجليل‎ )۲ 
7١1/5١1 /1 المغنى‎ 


TY اسح‎ 


س الفصل الثاتى a ree Ce‏ 
البعدى من الجدات من أى جهة بالقربى منهن من أى جهة ولو كانت القربى 
محجوية: فتحصجب أم آم الام بأم الأب وان كان الثانية محجوبة يالاب. 


وأما الجدة من جهة الام فلا تسقط بالآب: فلو توقى عن أبء وأم أى ورثت معه 
السدس لأنها لم تنتسب بة. 

وائما حجبت الجدة مطلقا بالام» ولم تحجب بالاب آلا الابويات لان كلا من 
اتحاد السبب والادلاء له تأثير فى الحجبء فأم الاب تحجب به للادلاء نقط وتحجب 
بالام لاتحاد السبب وهو الامومة؛ وام الام ترث مع الاب» لانعدام للعنيين (الادلاء 
والسبب) وتحجب بالام لوجودهما. 


الدليل على ارث الجدة : 


-١‏ ما روى قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت ألى أبى بكر رضى الله 
تعالى عنه فسالته ميراثها فقال: مالك فى كتاب الله شىء فارجعى أسأل الناس فقال 
للغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطافا 
السدسء فقال ابو بكر رضى الله عنه: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأتصارى فقال مثل ما قاله للغيرةء فأنفذه لها أبى بكر رضى اللهء فلما كان عمر 
رضى الله تعالى عنه جامت الجدة الأخرى (الابوية) فسألته ميرائها فقال : مالك فى 
كتاب الله شىء, ولكن هی ذاك السدسء فان اجتمغتما فهي بينكما رأيكما خلت به 
فهى لهاء فحكم بالتشريك بينهما )١(‏ 


؟ - وقد روى أبو داود(") عن بريدة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها أم» 

۳ - روى الدارقطتی () عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أعطی رسول الله 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم ثلاث جدات السدسء» اثنين من قبل الاب وواحدة 
من قبل الأم. ش 


415 /4 آبو داود / ۲۱۷ الترمذى‎ ۸٤ /۲ ستن ابن ماجة‎ )١( 
.۳۱۷ |۳ ستن أبى دارد‎ )۲( 
.6١ /٤ (؟) ستن الدارقطتی‎ 


مسأئل فخ أختلاف الغلماء تتغلق بميراث الجدة 

اختلف العئماء فى مسائل تتعلق بميراث الجدة وهى : 

الاولى . . حجب البعدى عن الجدات بالقربى منهن : اتفق الأئمة على أن 
القريبى تحجب البعدى اذا كانتا من جهة وأحدة كام أب وأم جد وكذلك اذا 
كانتا من جسهتين وكانتا القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب وذلك كام آم 

أما إذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأمء كأم أب مع أم آم الام 
فقد اختلف العلماء فى حجب البعدى بالقربى منهن: 
اليعدى كلك لان استحقاق الجدة باعتبار الأمومةء فالام أصلء والأصالة فى القر بې 
أظهى وأقوى منه فى البعدى مطلقاء ويه أخذ القانون. 

وذهب المالكية () وهو الصحيح عند الشافعى(): الى أن القربى لا 
تحجب البعدى حينئذ لان استحقاق الجدة باعتبار الأمومةء وهى بالنسبة للجدة 
من جهة الام أظهر فاذا كانت التى من جهة الأب أقرب من. التى من جهة الام 
فلاحداقما (أم أم الام) ظهور الصفة للاخرى زيادة القرب فتستويان فى 
استحقاق الارث. 

الثانية ٠.٠‏ ميراث الجدة ذات القرابتين مع ذات القرابة الواحدة: 

وتوضع الجدة ذات القرابتين أن أمرأة زوجت إبن أبنها من بنت بنتها قولد 
بينهما ولد فهذه المرأة جدته لأبويه» توفى هذا الولد عنها فانها حينئذ تكون آم أم أم 
وآم أبى أب. 


./87 حاشية رد الحتار؟/‎ )١( 

(۲) للغتی 5/ ۲۰۹. 

(؟) شرح منح الجليل ./١5 /٤‏ 

.51! / 14 المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


۳۹ BEDESEEEE 


سس الفصل الثانی 
ذهب أبى حنيفة(!)وايى يوسف وبه قال مالك والشافعى: الى أن السدس 
يقسسم بینهما متاصفة وذلك باعتبار الأبدان. 
وذهب محمد بن الحسن وزفر ولحمد(") الى أن السدس بينهما أثلاثا باعتبار 
الجهات فلذات القرابتين ثلثاه وللأخرى ذات القرابة الواحدة ثلثه, لان استحقاق 
الارث باعتبار الاسباب فاذا اجتمع فى وأحد سببان كجدة من جهتين قلها نصيبان. 
الثالثة . . ميراث الجدة آم الاب وأبنها الذى تدلى به حى: 
ذهب فريق من الصحابة وهم عمر وأبن مسعود وأيا موسى وعمران أبن 
الحصين وبه قال اسحاق وابن المنذر وهى ظاهر مذهب أحمدا“): الى أن الجدة أم الأب 
ترث حفيدها مع وجود أبثها. 
ودليلهم: لما روى ابن مسعود رضى الله عته «أول جدة أطعمها رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم السدس: ام أب مع اينها وابتها حى؛ (°) 
وذهب الجمهور("): الى أنها لا ترث مع وجوده لأنها تدلى به فلا ترث معه 
كما لا يرث الجد مع الأب, وأم الام مع الاع. 
وأما ما رووه فيحتمل أن أبنها الحى لم يكن الأب وأنما كان آجا الأب (العم) 
الأخت الشقيقة 7): 
وهی كل أنثى شاركت المتوقى فى أصلية أبيه وأمه جميعاء وهی لا ترث مع 
وجود الفرع الوارث المذكرء ولا مع أبيها بالاتفاق. 


.۷۸۳ حاشية رد المحتار"/‎ )١( 

(؟) الملجموع شرح المهذنب ١6‏ / 517. 
(؟) المغنى لابن قدامة 5/ .۴٠١‏ 

.7؟١‎ /5 المقنى‎ )٤( 

(5) ستن الترمذى 5/ 8١‏ . 

(1) للراد ‏ السابقة. 

(۷) المآ تلكا ١م58‏ 


جح _ س ب 


دعت القصل || samme‏ سي مومه جمد جع وه 
وللأخت ! لشقيقة خمس حالات : 
١‏ - النصف : للواحدة اذا انفردت كما فى زوج» شقيقه فلكل منهما النصف 
:رضا.ء 
وشقيقتين؛ فللأخوة لأم الثلث و للشقيقتين الثلثان. 
٣‏ التعصيب بالغير : وذلك اذا كان مع الأخت الشقيقة فأكثر آخ شقيق 
فأكثر فان التركة أو مابقى منها يقسم بينهم» للذكر مئل حظ الانثيين. 


كما فى : أخ شقيق» وأخت شقيقةء فللأخ ضعف الأخت. 


٤‏ - التعصيب مع الغير : وذلك اذا كان مع الواحدة أى الاكثر ينت أى بنت 
ابن أى أآكثرء فلهن ما يبقى بعد أصحاب الفروض كما فى: 


بنت» وأخت شقيقة شقيقة»ء للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا 


وكما فى بنت وبنت أبن وأخت شقيقةء فللبنت التصف ولبنت الابن السدس 
تكملة للثلثين وللشقيقة الباقى تعصيبا. 


د - حجبها : وذلك بالفرع الوارث المذكر وهى الابن وأبن الابن وأن نزلء 
وبالأصل الوارث المذكر وهى الآأبء وقى الجد المسحيح على رأى أبى .حنيقة. 


الدليل على ارث الأخت الشقيقة . . 


١‏ - قوله سبحانه وتعالى: «يستفتونك قل الله يفيكم فى 
الكلالة() ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك وهر 
يرثها ان لم يكن لها ولد(") فان كانت انين قلهما الدلثات هما ترك وان كانوا 


)١(‏ الكلالة فى اللغة: من تكلله الشء اذا احاط بهء ومنه الاكليل للتاج لاحاطته بالرئس والكل الذى 
لا ولد له ولا والد. (المصباح المنين ؟/ ۸۷) والكلالة فى الآية الكريمة المراد بها فى آصح الاقوال: 
قول أبى بكر رضى الله عنه والجمهور وهى من عدا الوالد والولد من الؤرثة. 

(؟) المراد بالولد هنا المذكر دون المؤنت: لأن الاخ يرث بالتعصيب متى أنعدم عن يتقدم عليه من 

العصبات ولا يتوقف ارثه على انعدام البنت عملا بالحديث الحقوا القرائض يأهلها .» ولان _ 


4 EE 


سح الفصل الثاشى 
أخوة رجالا ونساء فللذكر مغل حظ الالثيين بيين الله لكم أن تضلوا والله بكل 
شىء عليم» )0 والمراد بالأخوة هنا الأشقاء أو لأب. 


 "‏ عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال فى بنت وبذت أبن وأخست: 
دسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «للبنت 
النصفء ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين والباقى للأخت:(") 


هذا الحديث يدل على أن الأخت ترث وآيضا يدل على أن الاخوات مع البنات أو 
بتات الاين عصية. 

والدليل على أن ما فوق الأختين كالأختين . . 

وقد الحقت السنة بالاختين ما فوقهما بما روى البيهقى(") عن جابر بن عبد 
الله رضى الله تعالى عنه قال: اشتكيت, فدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء فقلت : يا رسول الله: أوصى لأخواتى بالثلثء قال: احسنء فقلت: 
بالشطرء قال: حسنء ثم خرج ثم دخل على قال: لا اراك تموت فى وجعك هذاء أن 
الله بين ما لأخواتك وهو الثلثانء فكان جابر يقول: نزلت فى هذه الآية: < يستفتونك 
كل الله يفتيكم فى الكلالة ) الآية. 

مسالة : فى خلاف ابن عباس فى تعصيب الاخوات مع البنات(!) ذهب 
اين عباس الى أن الاخوات لا يصرن مع البنات عصبةء فاذا اجتمعت بنت وأخت فلا 
شىء للأخت. لقوله تعالى: «أن امرىٌ هلك ليس !: ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
والولد يشمل الذكر والانثى ما يدل على أن الأخت لا شىء لها اذا وجد ولد 
موّنث كالبنت وبنت الابن على أنه لا عصوية للأخت بنقسهاء ولا للينت كذلك, 


البتت لا تمع الأخت بمقتضى حديث ابن مسعود فلا تمنع الاخ لاستوائها جهة ودرجة وقوة 
قراية. 

١71 النساء:‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الترمذى 4/ 5١5‏ ؛ ابن ماجة ۲/ 44: آبو دأود ۳/ 917. 

(؟) الحديث رواه البييقى 5/ 715. 

)٤(‏ تفسير القرطبى ج1/ 5؟. 


ا الفتس[ز. خاسى 


وأنما يعصب الانثى من كان عاصبا نفسه. 


رأى الجسمهور () ان هذا قول مردود بقسصة ابن مسسعود حيث أعطى 
للأخت ما بقى من البنت وبنت الابنء ولا يتأتى ذلك الا اذا كانت عصبةء ويرد على 
ابن عباس: بأنه ما استدل به رض الله عنهما لا يدل على ما ذهب اليه وانما يدل 
على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولدء وهى ما يقول به, الجمهور, 
قانهم يقولون ما تأخده البنت ليس بفرض بل هو بالتعصسصيب كالأخء وقد 
وافق أبن عباس على ميراث الأخ مع البنت بالتعصيب» ومن ثم يترجح مذهب 
الحميون: 


الأخت لاب (0: 


وهى كل انثى شاركت لمتوفى فى أبيه مباشرة فقطء وهی لا ترث مع 
أذا سارت عصسبة مع الغيرء فان لم يوجد وأحد من هؤلاء اختلفت أحوالها فى 
الميراث: 


فالأخت لأب تقوم مقام الشقيقة عند فقدهاء فلها الاحوال الخمس المتقدمة 
للشقيقةء وتزيد عليها حالتين تبعا لوجود أشقاء معهاء ومن ثم كانت أحوالها فر 


الميراث سبعا وهى("): 
١‏ - التصف: للواحدة, للنفردةء ولم يكن معها أغ لأب» أو شقيقة, كما قى : 
ندج» وأخت لأب. فلكل منهما النصف. 


فى أخوة لأم وأختين لاب فللأخوة لام الثلثء وللاختين لاب الثلثان. 
۳ ب السدس : للواحدة مع الشقيقة التى ليست عصبة كما فى آخوة 
)١(‏ حاشية رد المحتار ”"/ ١۷۷ء‏ شرح منح الجليل 4/ ,/١7‏ المجموع /١4‏ ۲۷ء المغتى .٠١۸ /١‏ 
(؟) للواد: 15317 ۲۰. 
(؟) انظر حاشية رد المحتار 5/ 2177 .۷۸١‏ شرح منع الجليل 4/ ١۷ء‏ المجوع /١5‏ /ادوما 
بعدهاء المغثى 5/ .۱۷١ ۱۷٤‏ 


A م‎ 


لام وأخت شقيقة شقيقة ولخت لأب» الا اذا کان مع الأخت لأب من يحصبپا وشو أ لاب ب فان 
وجد صارت به عصبة:؛ فترث ما بقى كما فى شقيقة قيقة شقيقة وأخ لاب وأخب لاب فان لم يبق 
شىء فلا ميراث لهاء وحينئذ يكون آخوها شؤما عليها كما فى: زوج وشقيقة وان 
لاب وأخت لاب. 
٤‏ - التعصيب بالغير: وذلك اذا كان معها أخ لابء فان وجد كان له ضعفها 
© التعصيب مع الغير: وذلك مع البنت؛ أو بتت الابنء فلها الياقى بعد 
أن تأخذ البتت أى بنت الابن فرضهاء كما فى : بنتء أو بنت ابن ولخت لاب. 


۹ ۔ حجبها: تحجب الاخت لاب بما تحجب به الاخت الشقيقة؛ مع وجود 
الفرع أو الأصل الوارثين المذكورينء وتزيد الأخت لاب بحجبها بما يأتى: 

) أ ) بالشقيقتين فأكثر كما فى: زوج وشقيقتين ولخت لاب الا اذا كان 
مع الاخت لاب من يعصبها وهى الاخ لابء فتأخذ معه ما بقى من 
أصحاب الفروض للذكر مثل الاتثيين وهى الاخ المبارك أن لولاه 
لستطت كما فى شقيقتين ن وأخ لابء ولخت لاب. 

( ب) وبالاخ الشقيق كما فى زوج وأخ شقيق وأخت لاب. 

(ج) وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع غيرها: كما فى : 
بنت وشقيقة وأخت لأب. 

الدليل على ارث الأخت لأب .. 


ما روى عن على رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم «آن أعيان بنى الام (') يتوارثون دون بنى العلات»7؟) يرث الرجل آخوه لأبيه . 


0 أولاد الأعيان: : وهو الاخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء لانهم أنواع هذا الجنس وإذا كانوا ثخوات 
ب سموا (أرلا العلات)ء لأنهم من نسوة علات أى ضراش, إن كانوا لأم سوموا (أولا 
0 لأنهم من آصول مختلفة. 
(؟) الحديث رواه الترمذى 4/ 1٦ء‏ اين ملجة ؟/ 45. 


جک ١‏ سے 


س الفصل الثانی 
وأمه (الشقيق) دون أخيه لأبيهء وانعقد الاجماع على أن الأخوات لأب كالشقيقات 
عند فقدهن قياسا على بنات الأبناء مع بنات الصلبء ومن ثم كان الدليل على 
توريثها ما استدل به على توريث الشقيقة. 

أو لاك الأم ل" 
والتعددء ولا يرثون صم الفرع الوارث مطلقاء ولا مع الأصل الوارث المذكرء فاا وجد 
وأحد من هؤلاء فلا ميراث لهم؛ ومن ثم كانت أحوألهم ثلاثا وهى: 

١‏ - السدس :اذا أنفرد مذكرا كان أو مونثاء كمن ترك : شقيقا ولخا أو أختا 
”2 الثلث : للأثتين قصاعدا يقسم بيتهم بالتساوى سواء أكانوا ذكوراء 
فقطء آم أناثا فقطء آم ذكورا اناا 

 '“‏ حجبهم : بالفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا وبالأصل الوارث للذكر آبا 
ی جدا. 
علا. 


ومنه يتبين : أن أولاد الأم يخالفون غيرهم من أصحاب الفروض فى أمور 


١‏ - يرثون مع الأم التى ادلو بها. 
۲ - للواحد متهم السدس وللأكثر الثلث. 
۳ - ذكورهم وأناثهم فى القسمة والاستحقاق سواء 
٤‏ - يحجبون الام التى أدلوا بها للمورث حجب نقصان. 
٥‏ - ذكرهم أدلى بأنثى وورث بالفرض معها. 
)١(‏ المادتان : .51٠١‏ 


اعد كد 2 


سس الفصل الثانى 
الدليل على ارث أولاد الأم: 


قول الله عن وجل: وان كان رجل يوردث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث 4 ١١‏ والاجماع 
على أن المراد بالأخ رالأخت فى هذه الآية الاخوة لأم فقط لأن الاخوات الشسقيقات أ 
لاب قد ذكر حكمهن فى قوله تعالى: < يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 4 وقد 
تقدم. 

و وجه الاستدلال('): أن الله عز وجل جعل السدس للمنفردء والثلث للأكثر 
بشرط أن يكون ميراثهم كلالةء فاذا انتفى كونه كلالة فلا ميراث لهم لانتفاء شرطة, 


وقد نصت الآية على التشريك بين الذكر والأنثى وان كشرواء واذا كانوا يأخذون 
بالأم فلا يفضل الذكر على الانثى وهذا لجماع من العلماء ويفهم من الآية أن الذكر 
هنا كالأنثى» لأن الله تعالى سوى بينهما فى حالة الانفراد» وجعلهم شركاء عند 
الاجتماع من غير قصل بين الذكر والأنثى. 


المشتركةأو المشركة2): وصورتها: توفيت أمرأة عن زيج وأم أي جدة وعدد 
من أولاد لام وه صبة من شقيق مع شقيقة أولا. 


.١١ النساء‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى |١‏ ۷۸. 

(؟) المشتركة بقتح الراء الواقعة بعد التاء بمعنى المشترك فيها أى (مشركة) بفتح الشين والراء 
المشددة ‏ للتخمريك فيها بين الأشقاء والاخوة لأم فى الثلث. (تفسير القرطبى 5/ )۷١‏ وقالوا 
فيها أنها وقعت مرتين فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى المرة الأرلى بان لا شىء 
لتعصية من الشقيقء معه شقيقة أم لاء ولا أراد أن يقضى بذلك فى المرة الذانية» قال له بعض 
الأشقاء: يا أمير انين هب أن آبانا كان حجرا ملقى فى اليم أى حمارا ليست آمنا واحدة؟ قانا 
لم يتفعنا الأب فلا ينبغى أن يضرناء فقضى بالتشريك بينهم فى الثلث يقسموته بينهم جميعا 
بالسويةء لا فرق بين ذكورهم وأنأثهم؛ ومن ذلك يتبين وجه تسمية هذه المسالة بالمشتركة أو 
الحمارية أو الحجرية. 


کک 6غ 


مس الفصل الثانى 
إاختلف الفقهاء فى توريث العصبة فى هذه السألة على رأيين: 


. الرأى الأول . . اليه ذهب مالك(') والشافعى(") فى أشهر الروايتين وهو 
الماهبء وهو قول عمر بن الخطاب أخيرا وقول عثمان ووافقهم زيد بن ثابت وذلك 
التوريث بتشريكهم مع آولا الأم: والمراد به الغاء قرابة الأب (جهة التعصيب) مع 
الشقيق واعتباره لخا لأم» فليشتركون جميعا فى فرض أولا الام (الثلث) ذكورهم 
وأنائهم فى القسمة والاستحقاق سواء. 

واسدتدلوا بما يأتى .. 
- الشقيق قريب من جهتين ‏ جهة كونه أخا لأم» وجهة كونه لخا لأب 
وبهذا الاعتبار كان عصبةء فاذا الفيت قرابة الاب زالت صفة التعصيب 
تبعا لهاء ولا يلزم من عدم لخذه تعصيبا الا يأخد بالاعتبار الآخر (وهو 
قرابة الام). 


۲ - الارث مبنى على تقديم الاقوى على الاضعف وإدنى لحوال الأقوى 
مشاركته للأضعفء وليس فى أصول اليراث سقوط الأقوى بالأضعف 
EAS a‏ ا ع 
يضرهء واسوأ الأحوال أن يكون وجوده كعدمه. 
الرأى الثانى . . ذهب اليه الحنسفية (') والحتايلة (أ)ء وهو قول ضعيف 
عند الشافعية وهذا قضاء عمر بن الخطاب أولا وهنو مذهفب على وابن 
مسعود وأبن عباس وأبى موسى الأشعرى وأبى بن كعبء وذلك يعدم 
توريشهم : بناء على أنه عصبة يسقطون عند استغراق الفروض ب (التركة 
كما هنا). فان للزوج النصفء وللأم أى الجدة السدس, لاولاد الام الثلث. 


() شرح منح الجليل 1/٠١ /٤‏ 
(9) الجموع شرع للهتب /١6‏ 864 0651. 
(۳) حاشية رد للحتار/ 87/. 
(4) للغنى لابن قدامة 18٠ /١‏ وما بعدها. 


س الفصل الثانى 

:واستدلوا بما يأتى : 

- قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لحقوا الفرائض 
بأهلها نما بقى فلأولى رجل ذك(١)‏ ومن شرك لم يلحق الفرائض 
بأفلها. 

٣‏ فى مسألة توفيت فيها أمرأة عن: زوج فأم وأخ لام ومائة شسقيق» 
أجمع النقهاء ء على أن للاخ لام السدس وللماثة : شقيق السدس البقى: 
لكل منهم عشر عشرة:؛ فاذا كان الأخ لام قد فضل الأشقاء ء الماثة فلا 
مائع من أن يسقط العدد من أولاد الأم الأشقاء. كما فى الشركة 


الاجابة على أدلة الرأى الأول : 

١‏ - يجاب على الغاء قرابة الأب بأن اعطاء الشقيق مع ولد الأم على أنه اخ لام 
بناء على الغاء قرابة الاب مخالف لما نص عليه القرآن من اعطاء ذوى 
الفروض فروضهمء على أن الخاء القرابة الثابتة لا يتفق مع الحقائق 
'الشرعية. 

۲ - ويجاب عن أن الارث مبنى على تقديم الأقوى على الأضعف» بأن تقل 
الأشقاء من لليراث بالتعصيب الى اليراث بالفرض نقل بالأقوى الى 
الأضعف»ء وذلك ليس بمعروف فى الشرع» ولذلك لم يمكن اشتراك 

الأخرة لأبء عند عدم بقاء شىء لهم مع لخذ أولاد الام مع أن قرابتهم 
أقوب» فكذلك الأشتاءء على أن الاعطاء يكون بالنص ولا قئص. 
٠‏ الاجابة على أدلة الزأى الثانى : 

١‏ ففى الحديث أن الشقيق فى مسألتنا (المشتركة) ولد أم حكماء فاذا اعطى 
الجميع فرض الأم (الثلث) فقد الحقوا الفرائض يأهلها. 
SRS E‏ جواز 

. ۱۸ /4 الحديث رواه أبو داود ؟/ ۲۱۹ الترمذى‎ )١( 


۸ = 


سس الفصل الثانى 

واذا نظرنا فى الرأيين نجد أن الرء القائل بتوريثهم اشترأكا مع أولاد الأم يكون 
رلجحا نظرا لاستواء الأشقاء مع أولاد الأم فى القراية يأمهمء اذ لا يمكن لأحد ما أن 
ينكر عليهم تحقق هذا الوصف قيهم فيرثون بهذا الاعتبارء فقرابة الأب أن لم تتفعهم 
فلا ينبغى أن تضرهم وقد أخد القانون بهذا الرآى. 


ا ¥ ا 
الجد به الأخوة 


لا لم يرد نص من الكتاب أو السنة يبين أرث الجد مع الاخوة والاخوات لأبوين 
أى لأب وكان الجد يشبه الأب فى أمورء ويشبه ألاخ فى أمورء فمن ثم أجتهد 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فى توريثه معهم وتبعهم فى ذلك التابعون والأئمة 
فلا يرثون مع وجوده وهی قول أبى حنيفة ('). 
وذهب زيد بن ثابت وعلى وابن مسعود رضنى الله تعالى عنه الى أن الجد لا 
يحجب الاخوة الأشقاء أى لأب يقاسمهم فى الميراث بأن يجعل معهم عصبةء كأحد 
الاخوة له نصيب وأحد متهم وضحف الانثى وعليه جعهور الفقهاء(؟) وهؤلاء قد 
اختلفوا فى توريثهم معه على طرق نجملها فيما يلى: 
أولاً: طريقة زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه 
ومجملها أن للجد مع الاخوة حالتين : 
١‏ - اذالم يكن معهم ذو فرض من أحد الزوجين ولام والجدة والبنت وبنت 
يتعين أحدهماء وقد يتسأويان» فتتعين المقاسمة اذا كان معه أقل من 
مثليه من الأخوة كجد وأختء ويتعين الثلث اذا كان معه منهم أكثر من 


./87 |١ حاشية رد الحتار‎ )١( 
قدامة 5/ ۰۲۱۷ وما بعدهاء‎ 


ا 


ئلا > وو اب اتح هط 777721 ١‏ م ERS ASST ETT‏ 
2 ب 0 


ایی سس سسوم بصت ہے 


س الفصل الثانی 
مثليه كجد وثلات أخوة: ويتساوريان أذأ كان وگه پم مثلاه تقل جد 


وأسخوين. 
” - إذا كان معهم ذو فرض من الأم والجده والزوج والزىجة والبنت وبنت 
الابن وفيها أن استغرقت الفروض التركة أى بقى أقل من السدس أو 
السدس فللجد الاحظ من امور ثلاثة : المقاسمة:ء أى ثلث الباقى» أو 
سدس جميع الالء وقد يتعين أحدهاء وقد يستوى اثنان منهماء وقد 
تستوی الثلاتة. 
هذا أذا كان مع الجد أحد الصنفين من الاخوةء فان أجتمع مع الصنفين: 
الاشقاء. والذين لأب: قان الأخوة لأب يمخلون فى القسعة مع الأشقاء أضرارا للجدء 5 
قاذا أخد الجد نصيبهء فالأخوة لأب يخرجون من البين خائبين بغير شىءء» والباقى 
من المال بعد نصيب ألجد يكون للأخوة الأشقاء يتقاسمونه فيما بيتهم للذكر مثل 
حلط الانثيين هذا ما لم يكن الموجود من بتى العلات أختا وأحدةء فاذا وجا أخت 
وأحدة آخذت فرضها (النصف) بعد نصيب الجدء قأن بقى شىء بعد ذلك قللاخوة 
لأب وإلا قلا شىء لهم. 
وتان هذه الطريقة بمسألتين اشتيرت كل متهما يأسم خاص وهما العادة 
والأكدريةء ولنتكلم عنهما بإيجان: (). 
الاولى ؛المصادة 
وسميت هذه المسألة بالمعادة, لأن الأخ الشقيق عاد الجد بالأخ لأب ثم أخد ما 
حصل له؛ يعنى مضايقة الأشقاء الجد بالذين للأبء فإذا وجد مع الجد بنى الاعيان 
التركة أولا على كل من الجد والشقيق والأخ لأب» ثم بعد أن يأخذ الجد نصيبه على 
)١(‏ المراحع السابقة. 


0 eared 


س القصل الثانى 
السدس ويدع باقى التركة للأشقاء ولأخوات لأب» يرجع الأشقاء على الأخوات لأب 
فياخذون ما بأيديهمء اذا كان الأخوات لأب محجوبين بالاشقاءء بأن كل من الاشقاء 
ذكور فقطء أو ذكور وأناث أو أناث أكثر من وأحدة؛ فيختصون به؛ ويتقاسمونه 
بينهم للذكر مثل حظ الانثيين» كأن لم يكن معهم غيرهم. 

الثانيه الأكدريه :)١(‏ 


علمنا من طريقة زيد بن ثابت رضى الله تعالى مته أن الجد يعصب الاناث من 
الاخواتء لسن معه من ذوات الفروض عنده؛ وبناء على هذا لي توفيت أمرأة عن 
زدج» وأم» وجد؛ وأخت شقيقة شقيقة أو لأب. 


لا يكون للأخت شىء بمقتضى كونها عصبة والعاصب أا استغرقت 
الفروض التركة لا شىء له » ولا لم يكن هنا مبرر لسقوط الأخت اذ لا حاجب 
يحجبها ولم يمكن تعصينها بالجد هتاء لأنه أصبح ذا قرض» فلو عصبها لنقص عن 
السدسء ولا سبيل الى ذلكء فمن ثم صح عن زيد رخسى الله تعالى عنه أنه استثنى 
هذه الصورة المتقدمة من أصله فى ميراث الجد مع الاخوةء فورث الأخت مع الجد 
بالفرض حيث فرض لها النصف» وهذا معنى قولهم: لا يقسرض للاخت مع الجد 
الا فى الاكدرية(؟) 


شانيا : طريقة الامام على كرم الله وجهه (والعمل عليها): 


١‏ - أن الجد يرث بالمقاسمة معهم «مثل الأخ وضعف الأخت:؛ اذا كان معه من 

يرث بالتعصيب بالنفس ای بالخيرء بان كانىا ذكور! فقطء ای ذکور) واناثا. 

)١(‏ المغنى /١‏ 777 (وتلقب هذه المسلة بالاكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه فى الحد. لأنه لا 
يفرض للاخوات معهء ولا يعيل. بل تسقط الأخوة معه ذا لم يبق شىء ثم جمع النرورض 
فقسمها على جهة التعصيبء وقيل لتكرر أقوال الصحابة فيا لأختلافهم» وقيل غير ذلك) 


انظر شرح منح الجليل /٤‏ 77 1الا. 
٠ N E ED‏ أعطى الزرج متها ثلاثة 
من تسعةء والأم اثتين من تسعة؛ فبقى أربعة يستحق الجد فى الاصل منها واحداء والأخت 


ثلاثة. ولا كان الجد له ضعف الأخت انا اجتمعاء وجب أن يجمع نصيب الاخت ونصيب الجد ثم 
يقتسماه للذكر ضعف الانثى (سياتى فى الفصل الرابع العول والرد والتصحيح) . 


ڪڪ به 


77 الدع 


سد الفصل الثاني ص 
٣‏ .. ويرث بالتعصب إذا كان معه من الأهوأت من يرثن بالفرض؛ نيأخذ الجد 
الباقى بعدهنء ويعد ذوى الفروض الآخريين أن كانوا. 
وارث موّنث من البنت أى بنت الابن فأنه_يأخذ السدس فرضا. 
هذا وقد أخذ القانون بهذا الذهب فيما عدا حالة ولحدةء وهى: ما أذا وجد فرع 
للأخوات ما لم ينتقص نصيبه عن السدسء وقد كان مقتضى مذهب على کرم الله 
وجهه أن يقرض لها السدس مطلقا كما علمنا. 
#+ #6 ا 
مقارنة بين طريقة زيد وعله 
(1) انهم اتفقوا جمعيا على أن الجد مع الأخوة الاشقاء أو لأب لابد أن يرث 
وأن ميراثه لا يقل عن سدس كل الالء وأن له كواحد منهم وضعف 
الانثى أن كان معه ذكورا فقط أى ذكورا واتاثا عصين بالذكور. 


u 


(ب) ثم اختلفئ على الوجه الآتى: فالامام على کرم الله وجهه یری أن الجد لا 
يحصب الاتاث من الاخوات النفردات عن أ يتخحسبهن » وأن الاشوة للاب 

بخلاف زيد رضى الله عنه فى هاتين الصورتين أذ يقول: بتعصيب الجد 
للاناث من الأخوات مطلقاء ويآن الأخوة الأشقاء يعدون الاخوة للأب على الجد كما 


سيق. 
تطبيق على مقاسمة الجد الاخوة. 
-١‏ فى : جد وأخوين شقيقين» وأختين شقيقتين. 
عند زيد رضى الله عنه: يأخذ الجد الثلث والباقى يقسم بين الاخوة والاخوات, ' 


سوه اماه 


س الفصل الثاتى ‏ م س 
للذكر مثل حظ الاتثيينء لان الاخوة قد زادوا عن مثلى الجدء فكان الثلث خيرا له 
قفيعطأة. 

وعند الامام على كرم الله وجهه: يعتبر الجد كأخ شقيقء ويقسم الال الجميع, 
له»ومن ثم تجبء وبه أخد القانون. 

؟ - وفى : جد وبنت ولخت شقيفة. 

عند على كرم الله وجههء تأخذ البنت التصفء والجد السدس» والباقى 
للشقيقة, لأنها عصبة مع البنت. 

وعند زيد رضى الله عنه, تأخد البدت النصف ويقسم الباقى بين الجد 
والشقيقة؛ له ضفعهاء وعليه جرى القانون» وهى الحالة التى استثتاها القاتون من 
مذهب على وأخذ بها على مذهب زيد. 


X#*‏ # ا 


o 


2 4 0 يد 
مس 
فھ الخهبات١()‏ والحجب 
معدى العصية('): 
علمنا أن درجة العصبات تلى ذوى الفروض فى المرتبةء والعصبات جمع 
عصبة: والعصبة جمع عاصب» مثل طلبة وطالب» وكملة وكامل. وهى مأخوذة من 
عصب القوم بفلان عصبا اذا أحاطواأ به» وذادوا عنه حماية له. ومن ثم سمى قرابة 
الانسان الذكور الذين يد رن اليه بالذكور عصبةء لأنهم يحيطون به ويزودون عنه, 
أطلقها الشرع على الأنثى فى بعض الأحوال. 
أقسام العصبة: 
وتنقسم ألعصبة عند علماء الميراث ألى قسمين : عصبة نسبيةء وعصية 
سيبية ومتى وجد وأحد من العصبة النسبية حجب العصبة السببية. 
ا XK‏ 0 
القسم الأول: الخصبة النسبية وأتواعها“ 


علمت مما تقدم أن العصبة النسبية تشمل كل من يآخذ ما بقى من التركة 


أولا- العصبة بنفسه : 

وألراد بها كل ذكر لم يدخل فى نسبته الى الميت أتثى, سواء انتسب اليه 
)١(‏ المواد من 17 77. 
(۲) المصباح امثير ۲| ۲۸. 


(۴) اتظر حاشية أبن عابدين جا / ۷۷۲ وما بعدها. 


حسم ن وس . 


Bama‏ الفصل الثالث 


باشرة كالابن والاب» أى انتسب اليه بالذكر وحده كالابن وابن الابن أو بالذكر مع 
أنثى كالأح الشقيق. 


مهناها: كل من أحرز جميع الال بجهة واحدة عند الانفرادء وأخذ الباتى بعد 
أخذ أصحاب الفروض فروضهم» وهو هنحصر فى جهات أربع: 

الأولى : جهة البنوة» وهى جزء الميت» من الابن وأين الابن وان نذل. 

الثانية جهة الأبوةء وهی أصل أل ميت» من الاب وألجد وان علا. 


الثالقة : جهة الأخوة. وهی جرء أبيه. من الاخ الشقيق أو لأب وابن الاخ 
الشقيق أو لأب. 


الرابعة : جهة الحمومةء وهی جزء جذه: من العم الشقيق ثم لاب ويعدهما 
عم أبيه الشقيق أو ابن عم أبيه لأب ثم عم الجد ثم أبنهء فيراعى فى 
حالة التعدد أن جزء الجد القريب يحجب جزء الجد البعيد. فالعم 
وأبنه ولي لأب يحجبان عم الأب ولى شقيقاء وعم الأب وابنه ولو لأب 
يحجبان عم الجد ولو شقيقا وهكذا. 

وعلى هذا فان أتفرد عاصب وأحد متهم فالأمر ظاهرء واذا تعددوا فالتقديم 
فيهم هكذا. 

١‏ باعتبار الجهة: فتقدم جهة البنوةء ثم الابوةء ثم الاخوة ثم 
العمومة فيقدم الابن وابن الابن وان نذل على الاب والجد وان علا وعلى الاخ وعلى 
العمء ويقدم الأب على الأخ, وعلى العم/والجد يشارك الاخوة كما سبق» ويقدم على 
العم, ويقدم الاخ على العم. 

؟ - باعتبار الدرجة: وذلك عند اتماد الجهة قالابن مقدم على ابن الابن, 
الميت مقدم على عم أبيه وهكذا. 

۳ باعتبار قوة القرابة : وذلك عند أتحاد الجهة والدرجة, فيقدم الأخ 


متعم وسو o0‏ 


سح الفصل الثالث 
أبن الاخ الشقيق على ابن اخ لاب» ويقدم العم الشقيق على العم لأب» وهكذا. 
الدليل على مراعاة هذا النظام: 


هى النصوص الدالة على نظام التوريث الاسلامى فى كتاب الله تعالیء فان الله 
تعالى جعل الأب مع الولد (الذكر) صاحب فرض وبين نصيب البنت وسكت عن 
تصيب الابنء فدل ذلك على أن له الباقى» وأنه مقدم فى الارث بالتعصيب على الأب, 
وقدم الأصول على الاخوة لأنه تعالى شرط فى ارثهم کون الميث كلاله (لا ولد له ولا 
وألد) فعلم أنهم لا يرثون مع الأصولء فتقدم الاخوة على الاعمام لأن الاخوة جزء 
الأبء والاعمام جزء الجد ولا خفاء أن جزء الأب آقرب» ويقدم أعمام الأب على أعمام 
الجد. 


ومن هنا يتبين أن التقدم باعتبار الجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة على النظام 
السابق هو أساس التوريث فى هذا النوعء عملا بما صح أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم قال: الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلأولى (فلأقرب) رجل ذكرء 
وما تقدم من ترتيب جهات العصبة بتفسه وجعلها أربعا هو مذهب الامام أبى حئيفة 
رضى الله تعالى عته وهى الراجح والذى عملت عليه الدولة. 

وقد خالفه قى ذلك صاحباه والأئمة الثلاثة(!) فجعلوا جهات الحصية بنفسه 
هكذا. 


۱ - جهة البنوة ڈ وشى كما تقدم تشمل الابناء وأبناءهم وان نزلوا. 

۲ - جهة الابوة : وهى قاصيرة على الأب فقط. 

۳- جهة الجد مع الاخوة : وهى متصورة على الجد الصحيح مهما علاء 
والاخوة المباشرين من الاشقاء أى لأب دون بنيهم. 

٤‏ - جهة بنى الاخوة : وهى مقصورة على الذكور من أيتاء الاخوة 
الاشقاء أ لآب وأن نؤلوا. 


.۷٠١ ,915 /٤ حاشية ابن عابدين جا/ ؛4/ال/اء شرح متع الجليل‎ )١( 


SEE‏ كم eae‏ سسس 


سس الفصل الثالث 


ه - جهة العمومية : وهی كما تقدم تشمل أعمام لليت أشقاء أى لأب 
وأبناءهم وأعمام أباء الميت وأبناءهم. 


أن الجد لا يحجب الاخوة الاشقاء أو لأب, بل يقاسمهم كواحد متهم. 
الثانى- العصبة بالغير: () 
وامراد بها كل أنثى احتلجت فى عصويتها الى غيرها من العاصب بنفسه 
وشاركته فى العصويةء ولا يكون هذا النوع الا ممن فرضهن النصف على الانقراد أى 
الثلثان عند التعددء فينحصر فى أربع: 
٠7‏ - ألبنت مع الابن: أما مع أبن الابن فيفرض للواحدة النصفء وللبنتين فما 
فوق الثلئان. 
۲ - بت الابن مع ابن الابن المحاذى مطلقاء والتازل اذا احتجن اليه. 
۳ - الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيقء أما مع الأخ لأب فللشقيقة التصفء 
وللأكثر الثلتان. 
٤‏ الأخت لأب مع الأ لأب, سواء كان شقيقا لها أم لا. 
وعلى هذا فالاتشى التى لا فرض لها «بآن كانت من ذوى الأرحام) ولخود 
عصبة بنفسه لا تصير به عصبة كالعمة مع العم وينت الأخ مع ابن الأخ, 
من ذوات الارحام. 
الدليسل على ارث العصبة بالغير : قوله تعالى ( يوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مغل حظ الانثيين > فقد دل على أن البتت يعصبها الابن» وعلى أن بنت 
الابن يعصبها ابن الابن» فهى راجعة للنوع الأول والشانى» وقوله تعالى: ١‏ وان 
كانوا أخوة رجالا ونسساء فللذ كر مغل حسظ الالثيين » يدل على أن الاخت الشقيقة 


لح اه 


سس الفصل الثالث 


aera 


يعصهبا شتيقهاء والاخت لاب يعصبها الاخ لاب» فهى راجعة للتوع الثالث 
والرايع. 
الثالث ‏ العصبة مع الخير (): 


وللراد بها كل أتثى لها فرض متدر شرعا فى-الأصل وتحتاج فى كونها عصبة 
١‏ الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن وأن نزلت. 
۲. الأخت لأب مع البنت أي بنت الابن وان تؤلت. 
تأخذ كل التركة فى حالة ماء لأن عصوبتها مشروطة بوجود ذى فرض غير 
محجوب. 
الدليل على ارث العصبة مع الغير: ما روى من أقضية رسول اله صئى 
الله عليه وعلى أله وسلم التى قضى فيها للأخت مع البنت وبتت الابن ما بقى؛ ويما 
رواد الفقباء من قوله صلى الله غليه وعلى آله وسلم: «اجعلوا الأخوات مع البتات 
عصبة؛ والمراد بالأخوات الشقيقات أى لأب درن الأخوات لأمء لسقوطهن بالأولاد 
مطلقاء ولان الأخت لام لا تكون عصبة بالغيرء فعدم كونها عصبة مع الغير من باب 
أولى. 
مقارنة بين أنواع العصبة : 
|١‏ - العصبة بنفسه : لا يكون الا ذكراء ولاعصبة بغيره : لا يكون 
لانثى أخرى. 
؟ - العصية بتفسه: يستبد وحده بأخذ لمال كله أو الباقى» والعصبة 
بغيره: لابد أن يشترك المعصب وللعصبة جميعا فى آخذ الال كله أى 
الباقى؛ على أن للعاصب ضعف المعصوبء والعصبة مع غيره: 


مس يديت 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ج"/ .۷۷١‏ 


ةا ر تك 


ست الفصل الذالث س 
* يأخذ أحند الطرفين متهما فرضه فى درجة أصحاب الفروض ويؤخر الطرف 
الثانى وحده. 


٣‏ - يفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره: بأن العصبة بغيره تكون له 
تكون فيها حالة على هذا الوجه. 


الادلاء بجهتين (). 


قد يتصل الوارث بالمورث من جهتين كلتاهما موجبة للاستحقاقء فان كانت 
الجهتان عصوية ورث بأقوأهما كابن هى أبن أبن عمء ويتصور ذلك فى امرأة 
تزوجت أبن عمها قولدت له أبناء وماتت عنهء فانه يرث بالبنوة فقط: لمجب جهة 
العمومة بها. 


وأن كانت احداهما بالعصوبةء والاخرى بالقفرضء كزوج هو أبن عمء 
فوصف الزوجية موجب للاستحقاق بالفرضء ووصق العسمومة مسوغ 
للاستحقاق بالتعصصيب فى درجتهء فهنا يأخذ الزوج قرضه (نصفا أى 
ربعا) عن جهة أنه زوج: ويأخذ الباقى تعصيبا من جهة أنه أبن عمء أن لم يكن معه 


شريك أى حاجب . 


وكابن عم هو آخ لام, فانه يرث بالجهتين معاء ما لم يمنع من الارث باحدافما 
مائع؛ لانهما سببان يورث بكل منهما عند الاتفركء فاذا اجتمعا لم يسقط تحدهما 
الآخر, وهتا يأخذ الاخ لام فرضه وهو السدس اذا أنقرد من جهة أنه آخ لام؛ ثم يرث 
الباقى تعصيبا من جهة أنه أبن عم. 

فان حجب من الارث بأحدهما. ورث بالأخرى, کالاخ لام المتقدم إذا کان معه 2 


بت لم يرث ألا ببنوة العم, لحجب الأخوة لام بالبنت. 


.705 /١ المغذى‎ ٠٤١ /٠١ الجموع شرح المهذب‎ )١( 


اك 


سعد هه 


الفصل الخثالث 


القسر الثائنط 
الخصبة السببية 
معتاها : 
وهى قرابة حكميةء سبيها العتق؛ فالمعتق يسمى مولى العتاقة؛ ومولى النعمة, 
وهى للعتيق عصية سببيةء لأن الشارع الحكيم جعل صلة المعتق بعتيقة فى حكم 
اذأ وجدوا. 
على هذا من أ عتق عبدا أي أمه ثبت له ولاؤهء ذكرا كان للعتق آم أنثى حتى 
ولو كان العتق على وجه غير مشروء: كان أعتقه للرسول أى للولى أو للشيطان, 
وقد الحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلة الولاء صلة السب : قى 
قوله «الولاء لحمة كلحمة النسب» () غير أن التوارث بهذه العصوية يقع من 
جانب واحد فان للعتق سواء كان ذكرا أو انثى يرث عتيقه جزاء له على ما أولاه من 
يقاس عليه. 


الدليل على ارثها : 

ا -١‏ ماروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن عائشة آم 

للؤمنين رضى الله عنها أرادت أن تشترى جارية تعتقهاء فقال أهلها نبيعك 

الجارية على أن ولاءها لناء فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء فقال لهاء لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن أعتق ("). 

۲ - وما روى أن مولى لبنت حمزة مات وترك بنتهء ومولاته أبنة حمزة: 
فاعطى النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابنته نصف مالهء ومولاته أبثة حمزة 
الخصف الثانى 79) 

.۲٤١ /1 البيهقى‎ ٥١ /” الحديث رواه ابن ملجة‎ )١( 
ْ .15١ / (؟) الحديث رواه البخارى جا‎ 
.85 (؟) الحديث رواه ابن ملجة ؟/‎ 


ع5 سروم رج ته هج نات اوج م 


سسا لغ للفغصل إإثانت ا ل ا PSE‏ بع E.‏ 
نظام توریشها(: 


عند اس-تحقاقهم يتقدم المعتق رجلا كان أى أمرأة فان لم يكن العتق 
موجودا اتتقل انيراث الى عصسبته النسسبيةء مع مراعاة النظسام السابق فى 
ترتيب العصسبة بالنفسء من التقديم بالجهةء ثم بالدرجةء ثم بالقوة؛ فبنوة 
المعتق أولى من آبوته» وأبوته أولى من آخوته»ء وأخوته أولى من عمومته فان لم 
يوجد عصبة نسبية للمعتق انتقل الميراث الى عصبته السببية ان كان له 


عسسية سببية. 


دليل ذلك ما رواه الزهرى من قوله صنى الله عليه وعلى آله وسلم «الولى أخ 
قن الدين وتعمة وأحق الناس بميراثه أقريهم من المعتق» (؟). 

ولا ميراث للنساء فى العصبة السببية الا للمعتقة فقطءلما روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دلا ترث النساء من الولاء ألا ولاء من أعتقن أي 
أعتق من اعتقن؛ ) 

مرتبة العصبة السببية بين الورثة: 


ذهب جمهور ألفقهاء () الى أن .مرتبة العصبة السببية بعد مرتبة 
العصية النسبية وقبل مرتبة الرد على ذوى الفروض وارث ذوي الارحامء لأن أرث 
العاصبة السببى مقدمة على الردء لقضساء رسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لابنة حمزة المتقدم فهو صربح فى أن مولى العتاقة مقدم على الردء القدم 
أيضا على ذوى الارحام أيضا لان المقدم على الملقسدم على الشىء مقدم على ذلك 
الشىء بالضرورة. 


وخالف فى ذلك ما روى عن عمرو ابن مسعود وأبن عباس وكثير من فقهاء 


.۷۷۸ انظ المغنى جا/ 597, الجموع شرح المهنب ج5١/ 580: حاشية ابن عابدين جا/‎ )١( 
الحديث رواه الترمذئ 4/ 435 يما معناد.‎ )۲( 

(؟) الحديث رواه التزمذى /٤‏ ۲۹ بما معناه. 

.۷۷۸ حاشية ابن عابدين ج/‎ ۳٤۹ أنظر المغنى ج”/‎ )٤( 


الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن ارث العصبة السببية مؤخر 


عن أرث ذوى الارحام مستدلين بما يأتى: 
من القرآن : قوله تعالى :< وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى 
كناب الله € وجه الاستدلال: أنه أثبت أن ذوى الارحام بعضهم أقسرب الى 
بعضء ممن ليس له رحم » واليراث مبنى علي القربء فهم أولى بميراث 
بعضهم. 
من السنة : قوله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أعتق عبدا: هو 
مولاك» فان شكرك فهو خير لهء وأن كقرك فهو شر لهء وخير لك» وان مات ولم 
يترك وارثا كنت أنت عصيته . 
هذا الحديث صريع فى اشتراطه فى توريث مولى العتاقة الا يدم 
وجودهم- 
رد جمهور الفقهاء على هذه الأدلة: 
وقد جاب 1 جمهور على هذه الأدلة, بأن الأية أنما بيذت أولوية أولى الارحام 
على التوارث بالمؤاخاة (مولى الموالاة) لانها سيب نزولها. 
وأما الحديث فان قوله: دلم يدع وأرثا» يعنى به العصبةء لأن فى آخر 
ذوى الارحام. 
هذا وقد كان العمل على مذهب الجمهور قبل تعديل القائون, ولما عدل 
الا !ذا لم يوجد للمتوقى وارث أصلا بالقرابة أو الزويجية كما علمناء ولعل عدم 
وجود العصبة السببية الآن» وعدم خلى أدلة الجمهور من للقال هى التى أدت الى 


کک 


مسح الفصلل الثالث 
الححب !) 


ا جود شخص أخر لا يشاركه فى سهمه مع قيام أهليته :بألا يكون هناك مانع من 


والحجب قسمان : 
)١(‏ حجب نقصان (؟) حجب حرمان. 


الأول . . حجب التقصان : وهى نقل وأرث من قرضه الاعلى إلى قرضه 
الأدنى» لوجود شخص أخر وقد ثبت هذا بالنص والاجماع وهم خمسة (). 


-١‏ السزوج : نان ينتقل من النصف الى الربع بالفرع الوارث للزوجة 


سواء كان منه أى من غيرة. 


(1) المواد من ۲۲۳ ۴۹. 
(۲) الصباح المتير جا / /ه. 
(؟) وهذا عند الحتفية (أنظر حاشية ابن عايدين جا ص )/8١‏ بخلاف الشاقعية ققد ذهبوا الى أن 
حجب النقصان يدخل جميع ألورتة وأنواعه سبعة وهى: 
١‏ الانتقال من فرض أعلى إلى فرض أدنى (كما عند الحنفية) 
" - الانتقال من الفرض إلى التعصيب ويكون فى الانثى التى هى عصبة بالغير فانها تنتقل من 
قرضها النصف عند الاتقراد التعصيب بأخيها ولها تصقه. 
٣‏ - الانتقال من التعصيب إلى القرض ويكون فى الأب والجد مع القرد للذكر. 
٤‏ - الانتقال من الانفراد الى الاشتراك ومن الاشتراك القليل الى الكثيرء ويكون فى الزوجات 
فيشتركن فى الريع أى إلثمن وفى الجدات فيشتركن فى كسدسء وقى أولا الام فيشتركن 
فى الثلث» والبنات فيشتركن فى الثلثين: وفى الشقيقات أن لاب كذلك. 
© - الانتقال الى المزاحمة فى التعصيب كالأبناء والأخوة والاعمام قكلما زاد العدد قل الخصيب. 
١‏ - الانتقال من التعصيب مع الغين إلى التعصيب بالغير كالشقيقة وشقيقتها مع البنت فان 
الشقيقة ترث مع الشقيق (عصبة بالغير) لا مع البنت. 
- كثرة القروض فيحصل العول ويصير السدس سبعا. 


جح 


؟ - الزوجسة : فانها تنتقل من الربع الى الثمن بالفرع الوارث للزوج سواء 
کان منها أو من غيرها. 


۳ بنت الاين : فانها تنتقل من النصف الى السدس بالبنت الصلبية. 


؛ - الأخت لأب : فانها تنتقل من النصف الى السدس بالأخت الشقيقة. 


ه ‏ الأم : فانها تنتقل من الثلث الى السدس بالفرع الوارث مطلقا وبالحدد 
من الاخوة من أى جهة. 

الثانى . . حجب الحرمان : وهى منع وأرث من كل ميراثه لوجود آخرء 
كالجد» فائه لا ميراث له مع الأب. 

والورثة بالتسبة لحجب الحرمان نوعان : 

١‏ من لا يتناولهم وهم سنة: الزرجء الزوجةء ألابنء ألبخنت: الأب» الام 
فهؤلاء الستة يدلون الى الميت دون واسطة فاذا وجد واحد متهم فلابد أن 
يرث» حتى ولو وجد معه جميع الورثة سواء كان بالفرض أو بالتعصيب 
أى بکایهما. 

" - من يتناولهم» وهم غير هولاء الستةء فانهم قد يرثون بحال وقد يحجبون 
حجب الحرمان بحأل أخرى. 

الفرق بين المحروم والمحجوب :ان الأول وهى المحروم يعتبر كالمعدوم: 

لا يؤثر فى غيره من الورثة أصلا لأن عدم ارثه لمعنى قام به لفقده أهلية الارثء فقد 
روى أن أمسرأة مسلمة تركت زوجا مسلماء وأخوين لامها مسلمين:» وابنا 
ہقی لأعصبةء سوی ألابنء أن وجدواء وذلك لان الابن كافن ولا يرث الكقافر 
المسلم قهو كالمعسدىم. 1 


أما المحجوب حجب الحرمان فهى آهل للميراث من وجه دون وجهء فيجعل 
كالميت فى حق استحتاقه الارث فلا يرث شيئاء ويجعل حيا فى حق الحجب فيؤثر 


5 0 


س القصل الثالث 
فى حق محجوبه لأن عدم ارثه لم يكن لمعنى فيه؛ ولا لانتفاء أهليته» بل بتقديم غيره 
عليه» ومثال ذلك كمن ترك. زباء وأما. وأخوة من أى جهة فان الاخوة يحجبون 
بالات ومع فلك قرو فن الأ قحا خيب نهان من الك ال الس 
وكذلك تحجب ام الام بالام» وتعجب ام الاب بالاب. 


نيز يذ # 


سسس الفصل الرابع  gere‏ 


فه الخيل, وأثرت, بالتصحييح 


أذا لجتمع فى التركة اكثر من فرض كثما.ف ودبع وكلثء فان كانت السهام 
ران كانت أقل منه سميت قاصرة. 
سهام اللسألة وتضرب الخارج فى سهام كل ينتج نصسيبه . 


وأما العائلة والقاصرة قأمرهما يتضح من الكلام على العول والرد. 


أولا: الول :() 

معنى العول لغة : )١‏ يطلق العول فى اللقة على معان منها: اميل الى 
الجورء يقال فلان يعول فى حكمة لى يميل جائراء ومن معانية: الغلبة: يقال : فلان 
عيل صبره؛ أى غلب, وياتى يععتى الارتفاع يقال: مال الميزان اذا ارتفع. 

ومعناه شرعا :7) هی زيادة فى سهام ذوى الفروض ونقصان من مقادير 
أتصبائهم فى التركة بنسية تلك الزيادة. 
أصلها أى زادت. - 

أول وقوع العول فى الميراث: 7)) كان هذا فى زمن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنهء فقد وقعت فى عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها: وشى: ندج 


0( للمادة : ٠١‏ 
0( الصباح انير ج؟|/ ° 
(, 4) حاشية ابن عابدين جا / ۷۸٦‏ الجموع 14/ 4۳۸ شرح منح الجليل 4/ 74,. 


س الفصل الرابع 
وأختان فلما رفعت اليه رضى الله عنه: قال: أن بدأت بالزوج أى بالاختين لم يبق 
للآشر .حق كاملء» فأشيروا حلىء فأشار عليه بعض الصحابة بالعول فقضى به 
عمو رای اله ال سته» وئم پنکره ألا عباس بعد وفاته فقيل له: هلا انکرته فى 
زمن عمر! فقال هبته, وسئل عما يصتع بالفريضة انا عالتء فقال: أدخل النقص 
على من هو أسوء حالاء وهى البنات رالأخوات» فانهن ينقلن من نصيب مقدر الى 


غير مقدر. 
ويحتج الجمهور على وجوب الحكم بالعول .. 
أولاً : بان اطلاق النصوص الدالة على نظام التوريث يقضى بعدم التفرقة 


بين أصحاب الفروض فتقديم بعضهم على بعض وتخصيص الأنخر 
بالنقص» ترجيح من غير مرجح مع مخالفته للاجماع على القول 
بالعول قبل أظهار الخالف رأيه. 


ثانيا : ان التركة يتعلق بها حقوق مقدرة شرعا وهى متساوية ومتفقة فى 
الوجوب فاذا ضافت على جميها وجب تقسيمها على قدرها 
كالديونء ورای الجمهور وأرجح وأعدلء لان الله تعالى يعلم كل شىء 
اذا أوجب قى مال ثلثين ونصفا علم أن مراده أن يضرب يهذه 
الفروض فى المال على نسبيتها لعدم أولوية بعضها. 
مالا يعلو من الأصول وما يعول: () 
تعلم أن الفروض للقدرة شرعا ھی (,/أء ٤۱ء‏ | م/ ٤"‏ م/۱ء/) 
وقد علم بالاستقراء أن أصل السالة أى الضاعف البسيط لمقامات ما يوجد من هذه 
الفروض فى أى مسألة لا يخرج عن سبعة أعداد هى: (لاء , 178.55 4؟) كمأ 
علم أيضا من هذه الاصول ما لا يعول أصلا وهى (؟. ٠‏ 664 ) لان الفروض فيها لا 
تؤيد على أصل السألة والباقى قد يعول وهو (7. 217 8؟). 


/١4-ج حاشية ]ين عابدين جا / ۷۸۷ المغنى ج5/ 145 وما بعدهاء المجموع شرح الهلب‎ )١( ٠ 


© ومابعدهاء شرح متح الجليل /٤‏ ١۲ء‏ وما بعدها. 


VV > 


عول الستة )١!:‏ فالستة تعول بسدسها الى سبعة كما فى أول مسألة عالت 


وهی 
الورشسة: ندج وشقيقتان 
الفروض: / "/r‏ الأصل = ٦‏ 
السهام : ۳ ؛ ٠‏ وعال إلى = ۷ 


وتعول بثلثها الى ذمانية كما فى مسألة الباهلة وهى: 
الورثة : ذدج وشقيقتان آم 

الفروض : ب/١‏ 6ن ۱ الأصل - ه 
السهام : ۳ ١‏ والعول =۸ 
وتعول بنصفها الى تسعة كما فى للسألة المروانية وهى: 
الورشة: زوج ٠‏ وشقيقتان ٠‏ ولختان لام 

الفروض: 001١ "Ir ١/,‏ الأصل - 
السيام: م ۲ فلعول-ه 
وتعول بثلثيها الى عشرة كما فى السألة الشريحية () وهى: 
الورشة: زوج , وشقيقان , لختان لام 2٠‏ وام 

الفيوض: إا م/” ١/1‏ ۱ والأصل >" 

٠١ والعول-‎ ١ ۲ ٤ ۲ السهام:‎ 

)١(‏ تفس للراجع السابقة”. 

(1) وسميت الشريحية لقضاء شريح قيها للزرج (1.:) فجعل الزوج يطوف فى البلاد ويسال 
الناس عن امرأة تركت زوجا ولم تترك ولدا فيقولون النصف فيقول لم يعطى شريع لا نصفا 
ولا ثلثاء فطلبه شريح وعزره وقال له اسأت القول وكتمت العول وقد سبقثى بهذا الحكم امام 
عادل ذو ورع (يريد عمر رضی الله تعالی عت) (انظر المغنی جا/ )١9١‏ 

n 0 الب‎ 


س الفصل الرابع 
عول الاثنى عشر (): والاثنا عشر تعول بنصف سدسها الى ثلاثة 


عشر كما يلى : 
الورثشة: زوجة وشقيقتين وأخت لام 

١؟-لصألا‎ 1/١ 5 ١: : الفروض‎ 

السام : ۳ ۸ ۲ العول ٠٠١‏ 

وتعول بربعها الى خمسة عشر كما فى : 

الورشة: زوجة وشقيقتين وآأختين لام 

٠١ الأصل‎ ۱/۳ "le ١/6 ٠: الفروض‎ 

٠١ والعول‎ ٤ ۸ ؟‎ ٠٠ السهام:‎ 


وتعول بربعها وسدسها الى سبعة عشر كما فى: 
الورئة: زوجة وشقيقتين ولختين لام وام 
الفروض : ع ٣ ١‏ ۴ 1/1 الأصل ٠۲‏ 


السهام ٠:‏ م مم *" والعول - لاا 
عول الاربعة والعشرين (): والاربعة وعشرين تعول عولا واحدا الى 
سبعة وعشرين كما فى النبرية (") وهى: 


الورثشة: زءوجة ‏ بتتين أب أم 
الفروض : 8/١‏ ب 5 6/١ 5/١‏ الأصل-؛؟ 
السهام : ۳ ۱۹ ٤ ٤‏ والعول = ۲۷ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين جا/ ۰۷۸۷ء للغتی جآ/ ١۱۹ء‏ الجموع شرح المهذب ج؛١/ ٠۲۸‏ 
وشرح منح الجليل .۷۲١ /٤‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين جا/ ۷۸۷ الغنی ج٦/۱۹۲ء‏ للجموع شرح المهذنب ج١/ .٥۲۸‏ 
(۲) سميت مثيرية: لان عليا رضى الله عنه سئل عنها وهو على مثبر الكوفة يقول فى خطبته = 


"1 | 


طريق حل السألة العائلة: 

رأيتا فى هذا البحث أن كل ذى فرض فى للسألة العائلة يأخذ أقل من فرضه 
ليتاتى ادخال النقص على كل وأرث بنسبة نصيبه. 

ولنوضح ذلك بمثال: 

كما فى المسألة الشريحية وهى: زوج؛ وشقيقتان, وأم وأختان لأم: 

الوركفسة : تدج وشقيقتان آم لختان لام 

٦= الأصل‎ ۱/۲ 5/١ بإ"‎  ١/م‎ ٠: الفروض‎ 

٠١ والعول-‎ ٣ ١ لت * ع‎ 


فأصل للسألة :5 ولو قسم على الفروض المذكورة لم يسعباء فتجمع السهام 
الذكورة فتكون عشرة:ء وأذن فهى الأصل الذى عالت اليه السالةء وتقسم التركة 
بحسبهء فاذا فرضنا أن التركة (مائة فدان) كان نصيب كل من الورثة هكذا: 


0 ١٠٠ ١٠٠١ 
0 EES = فداأتاء الشقيقتان‎ ٠١ = ۳ 6 : الزوج‎ 
للشقيقة‎ ٠١ = 
7 05 3 (< 
س‎ = ٣× إفدتة, الاختان لام م ل‎ ٠١ ١× = الأم‎ 
۲ ٠ ٠ 
للاخت‎ ٠١ = 0 


الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس بما تسعى واليه الاب والرجعی تأجاب عنبا 
بديهة: فقال السائل متعتتا: اليس للزوجة الثمن فقال له صار ثمنها تسعا ومضى فى خطبته 
فتعجبوا من فطنته (انظر حاشية أبن عابدين جا/ ۷۸۷)ء 


ج 2 


سد القصل الرابع 

علمتا مما تقدم أنه اذا بقى من التركة شىء بعد الحاق القرائض بأهلها ولم 

معناد لغقة )۳( الرتنض› وإلصرف» وألصرف› والاعادي, يقال: ړل قوله أذ 
رفضه. ورد ألشىء عنه أذا صرفه عئه؛ ورد التشىء عليه إذا آعاده. 

معناه شرعا : () هن نقصان فى السهام وزيادة فى الانصباء أو 
صرف الزائد على الفسروض الى أصحاب الفروض النسبية بقدر فروضهم حيث 
ل قاف 

فهو ضد العول : لأن العول زيادة فى أصل المسألة وتنقيص لفرض كل 
وأرٿ» والرد زيادة فی فرض كل وأرث وتتقيص لأصل المسألة. 

أركان الرد: من خلال التعريف يتبين أنه لابد من : وجود صاحب فرضء وبقاء 
شیء صن التركةء وعدم ألُعأصسب. 

من يتناولهم من أصاحب الفروض : فهى لا يتناول جميع أصحاب 
القروضء فيستحيل أن يكون فى مسألة أب أو جد صحيح أى أحد العصبةء وأذن فهى 
يشمل من أصحاب الفروض ثمانية فقط وهم : أولاد الام (الاخ والاخت) والبنت» 
وبنت الابن والاخت الشقيقةء والاخت لأبء وألام والجدة السحيحة. 

أقوال الفقهاء فى الرد : 

الرد على الورثة لم يرد فيه نص صريح من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ثم اختلفت آراء الفقهاء من الصحابة والأئمة فيه 
على أقوال ثلاثة: 

الأول : رأى عمر وعلى وجمهور الصحابة والامام أيى حنيفة(") وأحمد () الى 
(1) المادة ١‏ 


(؟) لسان العرب ۳/ .۱۷١‏ 
)١(‏ الميراث فى الشريعة الاسلامية للاستاذ على حسب الله ص .۷١‏ 


مسح اب 


الفروض e‏ عاصب معهم كل صاحب فرض بنسبة فرضه. 

وقد استدل الجمهور على الرد بالكتاب وألسنة: 

١‏ أما الكتاب فقوله تعالى: ‏ وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كباب 
ا فأنه يفيد أن شوى رحم الميت أولى لتركته ممن عداهمء واذن فالباقى 
بعد لخذ أصحاب الفروض فروضهم يرد على من كان قريبا ذا رحم 
للمتونى؛ وقدم منهم ذوى الفروض لقوة قرأبتهم بنسبة فروضهم» وبذلك 
نكون قد عملنا بالآيتين: اية المواريث باعطاء كل ذى فرض فرضه»ء وأية 
ليس ذا رحم للآخر لم يدخل فى عموم الآيةء ومن ثم لا يرد عليه. 


؟ - وأما السنة فمنها ما روى أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقالت يا رسول اللهء أنى تصدقت على أمى بجاريةء فماتت وبقيت 
الجارية فقال صلى الله عليه وعلى أله وسلم :وجب أجرك ورجعت اليك 
لجارية فى اليراكء فجعل صلى اله عليه وعلى اله وسلم الجارية كلها 
را اليهاء ولولا الرد ما استحقت الا تصفها» 


الثانى: مذهب زيد بن ثأيت رضى الله عنه ومن وأققة ويرى بعدم الردء 
ووضع أصحاب الفروض فى بيت المال وبقوله أخذ الزهرى ومالك( والشافعي(؛؟) 
نيدي ال 

وقد استدلوا بما يأتى: 

-١‏ أن الله عز وجلى قدر فرض كل واحد من الورثة فلا تجوز الزيادة عليه. 


۲ - أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بعد أن نزلت أية 


.۷۸۷ حاشية ابن عابدين ج"/‎ )١( 
7١7,7١1 المغنى لابن قدامة جا/‎ )۲( 

(۲) شرح منح الجليل ؛/ .۷١۷‏ 

)٤(‏ الام للشافعى ج؛/ ١ء‏ الجموع شرح المهذنب ج4١/‏ 55ه. 


YY ¬ 


المواريث: دان الله اعطى كل ذى حق حقه فلا يستحق وارث اكثر من حقه (). 

" - أن السهام الباقية مال لا مستحق له فيكون لبيت الال كما اذا لم يترك 
المورث وارثا أصلاء اعتبارا للبعض بالكل. 

الثالث: مذهب عثمان بن عنان(") رضى الله عته الى القول بالرد على أصحاب 
الفروض جميعا (حتى على لحد الزوجين) فيكون لكل ذى فرض من التركة, 
أصحاب الفروض جميهاء فكذلك لو فضل شىء يرد عليهم جميعاء عملا بقاعدة 

رد الجمهور أدلة المذاهب الاخرى: 

وقد رد الجمهور أدلة المذهب الثانى: بأن صرف الباقى الى أصحاب 
الفروض هو مقتضى أية ذيى الارحام, فليس زائدا على الفروض لل سبب أخر, كما 
وجد الوارث فلاحظ لبيت المال. 


كما ردوا أدلة المذهب الثالث: بأن قاعدة الغرم بالغنم لا يعتد بها فى نظام 
المواريث لأن عمادة النصوصء فما لم يوجد نص يقضى التوريث لا يجوز استعمال 
الرأى قى اثباته. ولا لم يمكن ادخال لحد الزوجين تحت النص وجب ألا يرث غير 
الفرضء وأما نقصه بالعول فضرورة لثلا يلزم الترجيح بلا مرجع. 

من خلال ما تقدم يترجح لنا مذهب الجمهورء وهى ما ذهب اليه الامامان أبى 
حنيفة وأحمدء وهى المعتمد عند الشافعية وأصحاب مالكء؛ نظرا لفساد بيت امال» 
ولذا جرى عليه القانون مع استثناء حالة واحدة؛ أخذ فيها بمذهب عثمان أبن عفان 
رضى الله عنه فحكم فالرد على أحد الزوجين عن الآخر فقط؛ ولم يترك وارثا سواه, 
فان المهجود من لحد الزوجين يكون أولى بالتركة كلها فرضا وردا دون غيره من 


.717 /5 الحديث رواه البيهقى‎ )١( 
.7١١ /5 (؟) المفتى لابن قدامة ج‎ 


َي ترف 


س القصل الرايع مسد 
بقية المستحقين, مراعاة لمصلحة الزوجية. مم عدم تفويت أولوية آولی الأرحام شن 
المرتبة عندهمء وبه أفتى كثير من متأخرى الحنفية. 

القاعدة العامة لحل مسائل الرد: 

أته إذا وجد فى المسألة أحد الزوجين أخذ فرضه فقط منسوبا الى أصل المسألة 
وما تبقى منها يقسم على أصحاب الفروض من غير اعتبار لقرب الدرجةء ولا لقوة 
القرابة الا بمقدار ما اعتبر فى الفروض المقدرة ولذلك لا يعطى الباقى كله لاقريهم 
كما غى العصبات؛ بل يقسم عليهم بنسبة فروض ويرد عليهم يحسبهاء فيكون 
نصيب كل ذى فرض منهم هی ما يستحقه فرضا وردا. 

تفصيل هذه القاعدة: 

() اذا لم يكن فى المسألة من لا يرد عليه (وهى أحد الزوجين) . 

١‏ - فان كان الورثة صتفا وأحدا فأصل السألة عدد رؤؤوسهم كمن ترك خمس 
بنات فلكل وأحدة الخمس أو ثلاث أخوات؛ فلكل واحدة الثلث. 


الحل 
الورشة: آم أخثلأب لخت لام 

الفسروض: ١/+‏ ۱/4 156 الأصل >5 

السهام: ١ ۳ ١ ٠‏ الاصل الردى = ه 


بما أن الأصل الردى هى الذى تقسم التركة على الورثة بحسبه قان مقدار 
السهم الواحد = ٠١ ٠/٦۰‏ وعليه التوزيع هكذا: 
تصيب الام .= Tami xX‏ 


نصيب الاخت لاب = "ا × ٣٣ = ۱٣‏ 


YE SEES 


س الفصل الرابع - 
نصيب الاخت لام -# ايخ لأا ١9‏ 
(ب) آما اذا كان فى للسألة من يرد عليه (أحد الزوجين) فيعطى الزوج أن 
الزوجة فرضه من أصل السألة والباقى من التركة بعد لخراج أسهم أحد الزوجين 


يقسم على أسهم الورثة تسبباء 
مشال ذلك: توفى : زوجة2» آم أغلام ترك ۷۲ فداتا 
الحل: 1 


الورشة: الزوجة, الام اعلام 
الفروض :+ ي/٠‏ بلا ١‏ الأصل ٣ا‏ 

السهام : ۳ 4 الاصل الردى ٦=‏ 

بما أن الأصل = ٠١‏ وهى الذى تقسم التركة بحسبه آولا. 

لتأخذ الزوجة نصيبها كاملا فمقدار السهم الواحد > ؟ا/ا/ ١١‏ =1 

أذن نصيب الزوجة - ۲ 1" د ۱۸ فدانا 

والباقى من التركة بعد نصيب الؤوجة = ۷۲ ۱۸ = ٤ه‏ فداناء وهى ألذى 
يقسم على الام والاخ لام بنسبة قروشهعاء فيكون تصيب كل متهما هى مأ 
يستحقه فرضا وردا. 

ولا كان مجموع سهامهما >1 وهو الاصل الردى 

اذن فمقدار السهم بالنسبة لهما = 5/54  -‏ وعليه التوزيع هكذا 

تصيب الام - ٩ × ٤‏ = 1" فان 


تصيب الاغ لام = ×= ۸ فدانا 


سے التصل الرابع 

ثالثا: التصحيح: 

هو عبارة عن أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة على وجه لا يقع 
الكسي فيه على سيم وأحد ١.ثهمء‏ وان شئت فقل: هى المضاعف البسيط للاعداد التى 
يراد القسمة عليبا. 

ويمكن التوصل اليه بالبحث عن عدد لى ضربته فى أصل المسألة أى عولهاء 
الأصل أو العول لتصحيع المسألة يسمى جزء السهم أى أنه النصيب الذى خص كل 
هم من اشل لسا لى هولها نهو ما يقابل السهم الواحة فى الاصل لو العول بان 
التصحيحء وت تطد الحصول عليه بالطرة الآتية: 

١‏ - اذا كان الانكسار فى طائفة واحدة من الورثة . يتظر الى النسبة بين 
السهام المنكسر 5 وعدد الرئّوس الذى أنكسرت عليه: 

فاذا کان بينها توافق أو تداخل شجزء السهم وفق عدد الرئوس أى خار ج قسمة 
عدد الرؤس على القاسم للشترك الاعظم بينهما. 

وأذا كان بينهما تباين كان جڙء السهم هی عدد الرؤوس. 

" - واذا الانكسار فى أكثر من طائفة لخذ جزء السهم لكل قرقة على حدة 
بالطريقة للذكورة:؛ ثم ينظر الى أجزاء السهام التى أخذت» ويستثئبط منها جزء سهم 
مشترك بالطريقة التى يستخرج بها أصل المسألة عند تعدد الفروضء فيكون جزه 
السهم الذى تعدمع به للسالة هى المضاعف البسيط لأجزاء السهام المتعددة. 


مثال لما سبق: ` 
الورشة: ابنات ع*جدات ع“ أعمام 

الفروض: 8 8 ع الأصل “٦=‏ 
السهيام : 3 ١‏ | جزءالسهم-؟ 
التصحيسح: ۱۲ ۳ ۳ التصحيع - ١8‏ 


تأخذ أحد السهام وهي (؟) ونضربه فى أصل السألة وهى (1) فينتج )١18(‏ 


ومنه تصح اأاسألة 
مثال آخر: 
الورئسة ندج أب م ١‏ بئات 
الفسروض: )1 جلا بجلا 0 
السهسام: ٤‏ ۲ ۲ ۸ 


لتم حيم: AÛ 5 5 ٩‏ = للبنت 


الأصل = ؟١ا‏ 
الول = ٠١‏ 
جزء السهم = ؟ 
EET‏ 60 . 
تأخذ حد السهام وهى )١(‏ ونضريه فى عول المسألة وهى )٠١(‏ فينتج (40'/ 


:ال ات مواد نوهو 
3 د كك 
0 
فکہ کوک الأرهامر 
محنی ذوى الأرحام لغة وشرعا: 
فى اللغة (') هم الاتارب مطلقا سواء كانوا فروعا أى أصولا أى غيرهم. 
وعند علماء الميراث('): : يطلقوتهم على الاقارب الذين ليسوا من أصحاب 
القروض ولا من الحصبة. 
وقد اختلف الققهاء أولا 3 فى أصل توريثهم, ثم اختلفقوا ثانيا فى نظام توريثهم 
ولنتكلم على كل من الناحيتين. 
الناحية الأوله: أصل توريثهم. 
اختلف الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين فى توريث ذوى 
الارحام على الوجه الأتى: 
أولا - ذهب جمهور الصحابة: رضوان الله تعالى عليهم الى أن نوى 
الارحام يرثون حيث لم يوجد ذو قرض ممن يرد عليه ولا عاصبي. 
وشو مذهب أبى حنيفة(؟) وأحمد() رضى الله تعالى عنه وقد استدلوا على ذلك 


١-قول‏ الله تعالى: <«وأولوا الأرحام بعت بعضهم أولى ببعض فى کناب ا4 فأنه يدل 
على أن ذوى الارحام كلهم أولى من غيرهم بتركة قريبهم, وقد بينت آية الفرائض 


له له العرب 7780/17 
'بن قدامة ج"/ ۲۲۹ . 
اين عابدين جا | .۷۸٩‏ 
0 المقنى لابن قدامة ج | 25 وما بعدقا. 


ا ت ا 


س الفصل الخامس 
ميراث ذوى الرحم القريبة فرضا أو تعصيباء فاذا لم يوجد أحد منهم أى وجد أحد 
الزوجين وحده وكان الباقون من ذوى الأرحام أولى من غيرهم بالتركة أو بما بقى 

؟ - وأما السنة فمنها ما روى أن آبا عبيده بن الجراح كتب الى عمر يساله 
عمن يرث سهيل أبن حنيف حين قتل» ولم يكن له من الأقارب الاخالء قأجابه بأن 


النبى مملى الله عليه وعلى أله وسلم قال: «الله تعالى ورسوله مولى من لا مولى 
لهء والخال وارث من لا وأرث ل» )( 


ومنها ما روى أنه لما مات ثابت بن دحداح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لقيس بن عاصم: هل تعرفون له نسبا فیکم؟ فقال : أنه کان فينا غريباء ولا نعرف 
له الإ ابن أخت» وهو أبى لبابة بن عبد للتذرء فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم میراثه له(؟). 


۳ - وأما المعقول فالسلم يتصل بذوى رحمة بسببين: النسب والاسلامء 
أقوى, فتكون أولى. 

ثاذياً: ذهب زيد بن ثابت: ومعه بعض الصحابة الى أن ذو الارحام لا يرثين 
فاذا لم يترك المتوفى وارثا من أصحاب الفروض ولا من العصبة تكون تركته لبيت 

وهو مذهب اللمتقدمين من علماء المالكية!'): والشافعية 4) مستدلين يما يأتى: 


الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لجماع الأمه, 


(۱) الحديث رواه ابن ماجة ؟/ ٦۸ء‏ أبى داود ۳/ ۰۳۲۰ الترمذى 4/ .٤١١‏ 
(؟) الحديث رواه البیهتی 5/ .۲٠١‏ 

(؟) بداية المجتهد لابن رشد ج؟/ 59؟, شرح منع الجليل 5/ .۷١۷‏ 
)٤(‏ المجموم شرح المهذنب ج؛ /١‏ 451 555. 


جد ب 


سس القصل الشامس apr ET‏ 
ولا اليل من هذه الأدلة على توريثهم فلى كان لهم نصيب لبيته هذ 


تعالىء وما كان ريك نضیا: 


؟- سثل رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن ميراث العمة والخالة, 
فقال: أخبرنى جيريل آلا شىء لهما(!) ومن ثم لا ميراث لغيرهماء اذ لا 
قاثل بالفصل. 
هذه أدلة كل من الفريقيين واذا نظرنا الى آدلة المثبتين لوجدناها أتوى 
لاستتتانها الى عمومات الكتان: وما يؤيدفا من تضوصن الستة وآما ها رووة من 
الحديث فهو مرسل لا يحتج به, ولثن سلم وصله فالتوفيق بينه وبين ما روأه 
المثبتونء أن النفى كان قبل نزول الأيةء أو أن العمة والخالة ليس لهما فرض مقدرء أو 
أنه كان معهما غيرهما من عاصب أى ذى فرض يرد عليه. 
ومن ثم كان مذهب الجمهور الثبت لذوى الارحام بالارث هى الراجح وذلك لما 
فى صلة الرحم من نفع ومودة أولى من بيت المال وهذا ما أقتى به متأخرى علماء 
الالكية والشافعية وأيضالما ظهر من فساد بيت المال ويهذا أصبح القول بتوريث ذوى 
الارحام مجمعا عليه بين المذاهب الأربعة وبه آخذ القانون. 


الناحية الذانية: نظام توديثهم. 
وتتناول فيه ما يأتى: 
أولاً: أصناف ذوى الارحام: وهم أربعة(") : 
الصتف الأول: وهو ما ينتمى الى اميت من فروعهء ممن لم يكن صاحب 
فرض ولا عصبة وهم أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الابن وإن نزل. 


الصنف الثانى: وهو مسن ينتمى الى المسيت من أصوله وان علواء ممن 
لم يكن منهم صاعب: فرش ولا عصية وهم الاجداد. الساقطون: والجدات 


)١(‏ الحديث رواه البيهقى "/ 1؟. 
(؟) حاشية ابن عابدين ج 1/ ۷۹۲ وما بعدها. 


0ك 


amg]‏ .م 


الساقطات - وأن علوا . 
١‏ أولاد الاخوات الشقيقات أو لآب ذكورا أو اناثا مهما نزلوا. 
٣‏ بنات الاخوة الاشقاء أو لأب» وبنات ابنائهم كذلك مهما نزلن. 
۳ - أولاد الاخوة والاخوات لأم ذكوراء واناثا مهما نزلوا. 
الصنف الرابع: من ينتمى الى اجداد الميت وجداته من فروعهم وهم ست 
طوائف مرتبون فى الاستحقاق على النحو الآتى: 
١‏ - أعمام اميت لأمء وعماته مطلقاء وأخواله وخالاته كذلك. 
٣‏ - آولاد هؤلاء جميعا وان نزلواء وبنات أعمام الميت الأشقاء أى لأب وبنات 
ابتائهم وان نزلواء وأولاد من ذكرن ران نزلوا. 
وعماتباء وتخوالها وخالاتها مطلقا. 
~٤‏ أولاك شؤلاء جميعا وأن نزلواء وبنات أعمام أبى اميت الأشقاء آي لاب» 
وبذات ابنائهم وأن نزلواء وأولاد هؤلاء جميعا وان نؤلوا. 
6- أعمام أإبى أبى ألميت لأم» وعماته مطلقا و آخواله وخالاته وأعمام أم أبى الميت 
وعماتها واخوالها وخالاتها مطلقاء وأعمام أبى أم لليت وعماته وأخواله 
وخالاته, وأعمام آم أم اميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقا. 
 '‏ أولاد هؤلاء جميعا وإن نزلوأء وبثات أعمام أبى أبى اليت الأشقاء أو لأب 
وبنات ابنائهم وان نزلواء وأولاد من ذكرن وان نزلوا . 
ثانيا- ترتيب هذه الأصناف: 


القائلون بتوريث ذوى الارحام من الجمهور الحتابلة والمالكية والشافعية لا 


سد الفصل الخامس 
يلتزمون الترتيب بين هذه الأصنافء ولا يقدمون صنقا منهم على آخرء فلا ماتع 
عندهم من أن يرث أكثر من صنف وأحد عند اجتماعهم حسب طريقتهم الآتيه. 


بينما يلتزم الحنفية ترتيبهمء غير أن الروايات اختلفت عن الامام أبى حذيفة 
رحمه الله تعالى» فى أى الاصناف يقدم على الآخرء وأشهر الروايات عنه وقد اختيرت 
للفتوى والعمل بها فى القانون؛ هى رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة أنهم مرتبون 
فى الارث كما ذكروا فيقدم فرع اليت فاصلهء قفرع أبقيهء ففرع أجداده وجداته, 
ونكتغى بهذه الرواية. 

تالثا: طرق توريث هذه الأصتاف. 


اختلف العلماء فى كيفية توريثهم على ثلاث طرقء وهى طريقة أهل الرحم() 
(وقد اندثر هذا المذهمب) وطريقة أهل القرابة» وطريقة أهل التتزيل: ولنقتصر فى 
الكلام على طريقتى أهل القرابة وأهل التنزيل نظرا لأهميتهما. 

طريقة أهل القرابة: 

وهم الذين يعتبرون فى توريث ذوى الارحام القرابة فى ذاتها من حيث القوة 
الارلوية فيهاء فيرجحون قرب الدرجة فيهاء ثم بقوة القرابة. 

وسموا بذلك لانهم يورثون الأقرب فالأقرب منهمء قياسا على العصبات ولهذا 
العصوبة الحقيقية تكون زيادة القرب تارة بقرب الدرجةء وأخرى بقوة السببء كما 
فى تقديم البنوة على الأبوةء فكذا فيما فيه معنى العصويةء يثبت التقديم يقرب 
الدرجة كما يثبت بقوة السببء ويها أخذ ابو حتيفة(؟) رضى الله تعالى عتهء والتى 
رواها عته آبو يوسف والتى أخذ بها القانون. ۰ 

بين درجة ودرجةء ولا بين قرابة قوية وآخرى ضعيفةء فلو کان للمتوقی آخت» بئت بنت قأن 
الميراث يكون بينهما على السواء وهكذا فالاعتبار عندهم هى الوصف العام الذى هى الرحم. 
(؟) حاشية ابن عابدين 1/ ۷۹۲ وما يعدها. 1 


AY ج‎ 


سس الفصل الخامس 
وحيث أن.الوارث من ذوى الارحام لا يكون الا من أفراد صنف واحد كما تقدم 
وجب أن ذقرد الكلام على نظام توريث كل صنف على حدته وأليتا بيانه: 


نظام توريث الصنف الاول: 


وهی الذى يتحصر فى أولاد البنات. وأولاد بنات الابنء ذكورا كانوا أى اناخ 
مهما نزلواء وان من انقرد منهم» ولو كان أنثىء أخذ كل الال أو ما أبقاه لحد 
الزوجين, وأن تعددواً فهكذا: 


البنت أولى بالميراث من ابن بنت الابن, لانها أقرب منه فى الدرجة. 


؟ - ان تساووا فى الدرجة: بأن کان كل منهم يدلى الى امیت بدرجتين أو 
ثلاث مثلا فولد الوارث أولى من ولد ذى الرحم»ء فبنت بنت الابن أولى بالميراث من 
ابن بتت البنتء لأن أصل البنت وهى آمها صاحب قرض» بخلاف؛ الابن قان امه من 
سالارا 


۳ - وان تساووا فى الدرجة وقوة القرابة. قسمت التركة بينهم 
بالسوية وان کائوا ذكورا ققط أى اناثا فقطء وللذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا 


مختلطين ذكورا واناثا. 
نظام قوريث الصدف الثانى: 


يرثون عند وجود أحد من الصنف الأول ويرثوا كالآتى: 

ان اتفرد منهم لحد أخد كل الالء أ ما بقى بعد فرض أحد الزوجين كما تقدم 
وأن تعددوأ فهكذا: 

١‏ - ان قفاوتوا فى الدرجة, فاولاهم بالميراث أقربهم الى لليت سواء من 
أقرب. 


هعم 


وا سسحت ألذ لفصل الخافس اه اح رج د ل RSET DGTP IAT‏ تلات ناشت TEENIE‏ ور سوير 


؟ - ان قساووا فى الدرجة: فالمدلى بالوارث بالفرض آولی من الدلی بذى 
غير صحيح لا يرث مع أم الام: فكاتت أم الام أقوى. 

۴ - أن تساووا فى الدرجةء وقى جهة القرابة؛ بان كانوا جميعا من 
اختلف جبة قرابتهمء بأن كان بعضهم من جهة أبى ألميت وبعضهم من جهة أمه 
قسمت التركة عليهم الثلاث أثلاثاء وجعل لقرابة الأب الثلثانء ولقرابة الام الثلث. 
لاستوائهما فى درجة القرابة الى اميت بينهم اثلاثاء لقرابة الأب الثلثانء لقرابة الأم 
الثلث. 

نظام توريث الصنف الثالث: 


وهى ألذى ينحصر فى أولا الاخوات» وبتات الاخوة, .وأولاد الاخوة لامء وأنهم 
أما اذا تعددوا فيرثون هكذا. : 
أنثى فقى: بنت آخ لأم» وأبن بنت آخ شقيق» يكون المال كله لينت الأخ لام, لأنها أقرب 
درجةء ولى كانت أنثى» ومن معها أقوى قرابة. 

۲ - وان تساووا فى الدرجة: فولد المدلى بوارث أولى من ولد المدلى بذى 
رحم ففى: بنت أبن أخ شقيقء وأبن بنت أخت شقيقةء يكون امال كله لبنت ابن الاخ 
الشقيق لأنها تدلى بعاصب هو أبن الأخ. 

. ۳ - وان تساووا فى الدرجة وفى الادلاءء فأولاهم بلليراث أقواهم قرابة 


A Cm 


؛ - وان تساووا فى الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة اشتركوا فى اميرات 


ه «ه ©“ 


ففى: أبن اخت شقيقة وبنت أخ شقيق يكون اليراث بينهم أثلاثا للذكر ضعف 
الانثى: لاستوائهم فى الدرجةء والادلاء والقوة. 

نظام توريث الصدف الرايع: 

ينحصر فى الاعمام لامء والعمات مطلقاء والاخوال والخالات مطلقاء وأنهم لا 
يركثون عند وجود لحد من الاصناف الثلاثة المتقدمة, ولا كانوأ طوائف ستة وكل 
طائفة بمنزلة صنف مستقلء فأليك نظام التوريث فى كل طائفة. 

الطائفة الأولى: وشى أعمام اميت لام وعماته مطلقا اشتاء أى لأب أل لامء 
وأخواله وخالاته كذلك» وهؤلاء لا اختلاقف بينهم فى الدرجة لأن درجة قرابتهم 
وأحدة» فلا يتصور فيهم ترجيح بقرب الدرجة. 

وفى نظام توريثهم : أما أن تتحد جهة قرأبتهم أى تختلف. 

فان اتحدث بأن كانوا جميعا من جهة الأب» أى جميعا من جهة الأمء فأولاهم 
بالميراث آقواهم قرابة ولى كان أنثى. 

ففى: عمة شقيقة: وعمة لأب: وعمة أو عم لام يكون الال كله للشقيقةء لأنها 
أقوى قرابة من غيرهاء وان استووا فى قوة القرابة قسم المال على رؤوسهم للذكر 
ضعف الانتى. 

ففى: عم لام. وعمة لامء يكون الميراث وينهما للذكر ضعف الانثى» وان 
قوة قرابة فريق على قرابة فريق أخرء ثم يعطى نصيب كل جهة لافرادهاء على 
النحو المتقدم» من تقديم الأقوى قرابة على غيره عند التفاوت فى القوة وأعطاء الذكر 
ضعف الانثى عند مساواتهم فى القوة. 


Ao ue 


س القصل التاميس ١‏ سنت 
ففى: عمة شقيقة. وخال لام يكون الميراث بينهما باعتبار .جهتهماء فللعمة 
الثلثان تكونبا من جهة الأبء وللخال الثلثء: لكونه من جهة الأم: مع كونه أضعف 


قرابة من إلعمة الشقيقة. 

وشي: عم لاع خال شقيق ‏ يكون للحم الثلثانء رللخال الثلث مع کون الحم 
لام أضعف قرابة من الخال. 

وكذا الحكم فى الطائفة الثالثة, وهم مجموعة أبوى المتوفى» وخؤولته (هذا اذا 
كان الموجود منهم)› وكذا أقراد الطائفة الخامسةء وهم عمومة مجصذى المتوقى 
وخؤولتهماء لأن 'قراد كل طائفة من هاتين مثل أفراد الطائفة الأولى ومن ثم يأخذون 

الطائفة الثانية: وتشمل أولاد كل العمات والخالات والأخوال مطلقاء 
لأبوين أق لاحدهما سواء كان الاولاد ذكورا أى انائاء مهما نولت درجتهم؛ كما تشمل 
بنأت الاعمام مطلقاء وو بنات أبناء الاعمام وأولادهن وأن نؤلواء وأيتاء الاعمام م 
وأولادهم وان نزلواء ويجمعهم جميعاء أنهم فرع لاعمام المتوفى وعماته وأخواله 
وخالاته ممن ليسوا من العصبة. 

ونظام قوريثهم: أما أن يتفاوتوا فى الدرجة أو يتساووا. 

-١‏ فان تفاوتوا: فأولاهم بالميراث أقربهم درجةء ولى کان انثى من أى جهة 
كان. ش 
وفى : بتت عم لام, وبنت أبن عمة شقيقة: الميراث لبنت العم لأم,ء لأنها أقرب. 
أى جميعا من قرابة الأم» فالمدلى بوارث أولى من الدلى بذى رحم. 
لأنها تدل بعاصبء دون بنت بنت العم الشقيقء لأنها تدلى بذى رحم. 


N عم‎ 


سس الفصل انخامس 

وان تساووا أيضا فى الادلاء:.بأن كانوا جميعا أولاد عاصبء أى جميعا 
أولاد ذى رحمء فأولاهم بالميراث أقواهم قرابة: فيقدم من كان لأبوين» ثم من كان 
لاب ثم من كان لام. 


فقى: بنت أبن عم شقيقء وبنت أبن عم لأبء يكون اليراث للأولى لنوة 
قرايتها وان أسدووا فى الدرجة والقوة وألادلاء» اشتركوأ فى الميراث» للذكر مثل حظ 
الانثيين, كاولاد خال شقيق يقسم الال عليهم للذكر ضعف الاتثىء ران اختلفت 
قرابتهم بان كان البعض من جهة الأب والبعض الآخر من جهة الام» يقسم الال 
اثلاثاء لقرابة الأب الثلثانء ولقرابة الأم الثلثء ثم يعطى نصيب كل لافرادة على 
النحو للتقدم» من تقديم ولد العاصب على ولد ذى الرحم وعند استوائهم فى ذلك. 
فأولاهم أقواهم قرابة» وان كانوا فى قوة القرابة سواء اشتركوا فى الميراث. 


وكذا الخكم فى أقراد الطائفة الرابعة (هذا اذا كان الموجود مذهم) وهم الفروع 
غير العصبة لاعمام ابوى المتوفى وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما. 

وكذا أقراد الطاثفة السادسةء وهم الفروع غير العصبة لاعمام جدى التوفى 
وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما. 
رضى الله تعالى عنه وألتى رواها أبى يوسف عن الامام آبى حنينة والتى أخذ بها 
القانون بعد تهديله وذلك لسهولتهاء آما قبل تعديل القانون فقد كان العمل جاريا 
على طريقة محمد رحمة الله تعالى عن الامام أبى حنيفة أيضا ولنتكلم عنها 
باختصار: 

طريقة محمد رحمة الله تعالى(): الأصل عند محمد فى توريث ذوى 
الارحام: ان ينظر الى الاصول التى يدلون بها الى الميتء فان كانت كل طبقة من 
طبقات هذه الاصول متحدة فى الذكورة والانوثةء قسم الال على نفس ألورثة 
الموجودين للذكر ضعف الانثى» أما ان كان من طبقات الاصول ما تختلف بالذكورة. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين جا/ كقلاء لاؤلا. 


س الفصل الخايس ‏ سس سس ا 
والانوثة, فان للال يقسم حينئذ على أول طبقة حصل فيها الاختلاف» للذكر مثل 
حظ الانثيين» ثم يجعل الذكور من هذه الطبقة طائفة مستقلة بنصيبهاء والاناث 
فيها كذلك, وينظر الى كل طائفة منها على حدةء فيعطى ذصيب كل طائفة لفروعهاء 
فى ما أصاب الذكور من ذلك البطن يجمع لفروعهمء للذكر مثل حظ الانثيين» وكذا 
ما أصاي الاناث يجمع ويعطى لفروعهن كذلك» هذا أن لم يكن بين هذه الطبقة من 
الأصول وبين فروعها الوارثة طبقة أخرى مختلفة فى الذكورة والانوثةء فان كان 
هناك طبقة أخرى مختلفة, فان نصيب أصولها يعطى لأعلى طبقة اختلفت من 
فروعهاء بالطريقة السابقة وهكذا حتى تصل الى الفروع الوارثة, مع مراعاة أن الفرع 
الوارث اذا كان متعددا وأصله الذى يدلى به الى الميت وأحد يجعل الأصل عند القسمة 
عليهم متصقا بصفة الفرع من التعدد» وكذلك اذا كان الفرع يدلى الى اميت بجهتين. 
فأنه يرث بهماء ويعتبر متعددا بتعدد جبتهء وهذا كله اذا اتحد حيز القرابة» فان 
اختلف بأن كان بعضهم من قرابة الأب» والآخر من قرابة الام جعل لقرابة الأب 
ضعف ما لقرابة الأمء ووزع ما خص كلا على ورثته بالطريقة المذكورة. 

وقد استدل محمد رحمه الله على رأيه: بأن اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم 
أن للعمة الثلثينء وللخالة الثلث: فلو كان الاعتبار فى ميراث ذوى الأرحام بابدان 
فروعهم لكان الال بينهما مناصفة, فحيث قسم بيتهما مثالثةء ظهر أن المعتبى فى 
القسمة هو المدلى به (الاصول) أذ العمة تدلى بالاب» وهو مذكر والخالة تدلى بالأم, 
وهى أنثى فقسم الال بيتهما للذكر ضعف الانثى لذلك. 


مقاونة بين طريقته. أبه يوسف ومحبد وحبهما ألله. 


مايأتى: 


١‏ ترتيب الاصناف الاربعة من ذوى الارحام عندهما متحد. 
۲ تقديم الأقرب درجة عتد اختلاف الدرجات. 
* - جعل ما لقرابة الأب ضعف ما لقرابة الأم. عند اختلاف الحيز 


س الفصل الخامس 
وما اختلفا فيه: 


هو اختلاف أصليهما فى التوريث» من حيث ان ابا يوسف رحمه الله ينظر الى 
الموجودين من الورثة فعلاء دون النظر الى اصولهمء بخلاف محمد فأنه ينظر الى 

مثلا: لو توفى شخص عن : أبن بنت بنتء وبنت أبن بنت: فعند أبى يوسف 
رحمه الله يناء على أصله, من عدم النظر إلى الأصول عند اختلافها يتسم الال على 
أبدان الفروع: فيكون لابن بنت البنت الثلثان ولبنت أبن البنت الثلث. 

وعند محمد رحمه الله بتاء على أصله من اعتبار الأصول عند اختلافهاء يقسم 
الال على أول بطن اختلف» وهو هذا البطن الثائىء ويعطى ما خص كل أصل لفرعه. 
وعلى هذا يكون لابن بنت البنت ثلث التركةء ولنت ابن البنت ثلثاها (عكس ما خص 


عند أبى يوسف). 


طريقة أهل التنزيل 


وهم الذين ينزلون كل واحد من ذوى الارحام منزله من يدلى به الى الميت من 
أصحاب الفروض أو العصباتء فيعطوته نصيبه وهى مذهب الامام أحمد(ا) رضى الله 
غنهء ولا اخذ المتأخرون من الالكية(") والشافعية!') ميدأ توريث وى الارحام عند 
عدم انتظام بيت الال أخذواهذه الطريقة, وساروا عليهاء ولم يأخذرا بالطريقتين 
الآخريين. 

وسموا .بهذا: لتدزيلهم كل وارث منزلة من يدلى به» فينزلون أولاد البنات 
منزلة البنات؛ وأولاد بنات الابن منزلة الابنء وبنات الاخوة وبنى لاخوة لام منزلة 
أبائهمء وأولاد الاخوات مطلقا منزلة أمهاتهم, والاجداد والجدات منزلة أولادهم, 


(1) المغتی لابن قدامة جا/ 771 777, 
(۲) شرح منع الجليل 4/ 18/. 
(؟) للجموع شرح المهذب ج4١/‏ 555. 


سس الفصل الخامس 
والاعمام والحمات مطلفا منؤلة الأب والأخوال والخالات مطلقا منزلة الام» وأولاد كل 


منهم منزلة من يدلى به الى الميت. 

ومن ثم بالأصنف عندهم هى الاربعة التى هى عند أهل القرابة غير أنهم لا 
يرتبون بينهاء بل ينظرون بعد التنزيل الى المدلين بهم من الورثة مجتمعين فان 
حجب بعضهم بعضا سرى ذلك الحجب الى من أدلى به من ذوى الارحامء وأن كانوا 
متعددين قان سبق أحدهم الى ايت بوارث قدم على غيره مطلقاء سواء استووا فى 
الدرجة أم لاء وعند الاستواء فى السيق اليه بالوارث فقدر أن ألميت خلف من يدلون به 
من الورثةء ثم يجءعل نصيب كل ولحد منهم لمن أدلى به حسب ميراثهم معه لو كان 
هو ألميث. 
ما يأتى: 

١‏ - عدم أعتبار الوصف اللمائع من كفر أورق فيمن أدلوا به» بحيث يرث من 
أدلى بكافر أو رقيق. 

۲ - أولاد الأخوة لأم» أذ يقسم الال بين ذكورهم وأناثهم على السواء, كاصلهم 
وان كانوا يرثون من أصولهم بالتفاضل. ش 

۳ - الاخوال مع الخالات حيث يأخذ الذكر مثل حظ الانثيين مع أتهم لى ورثوا 
من الام لتساووا. 

وفيما عدا هؤلاء تقسم التركة بين الورثة على حسب قواعد المواريث العامة. 

والاساس الذى بنى عليه أهل هذه الطريقة نظرهء(١)‏ د ما روى أن النبى که 
ودث خالة وعمةء ولم يكن ثمة ورثة غيرهماء قأعطى العمة الثلثينء وأعطى الخالة 
الثلث(١)‏ وما روى عن على وابن مسعود رضى الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت 


77 المغنى لاين قدامة جا/‎ )١( 


ع .۽ 


س الفصل الخامس 
منؤلة البنتء وينت الأخ منزلة الأخ وينت ألاخت منزلة الاخت والعمة منزلة الاب» 
والغازة منؤلة الا م وروی أن أبن مسعود ورت أبذة بذت؛ وبنت آخت قجعل الال بيئهاأ 
: نصفين. 
فحديث النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن النظر فى توريث 
ذوى الارحام لا يكون الى أشخاصهم., وانما يكون الى من يدلون به من صاحب 
فرض أى عصبة:ء والعمة تدلى بالأب» والخالة تدلى بالأمء فيكون الميراث بين الأب 
والام, وفتوى الصمابة تؤكد ذلك التفسير. 
الفرق بين طريقتى أهل القرابة وأهل التنزيل: 
١‏ - آهل القرابة يرتبون الأصنافء فيقدمون بعضها على بعضء بخلاف أهل 
التنزيل فلا ترتيب عندهم. 
الواحدء بينما قرب الدج للا ا له عند ê‏ اتن بل العبرة 
عندهمء بقرب الادلاء بوأرت» من صاحب فرص أى عصبة. 


مثال : (١)طريقة‏ أهل التنزيل للتوضيح: 

توفى شخص عن : بدت بتت» بنت بنت أبن. 

تنزل البنت الاولى منزلة أمهاء وهي, ألبنتء والبنت الثانية متزلها أمها وهى 
بنت الابن» وعليه فكان المتوفى مات عن: بنت وبنت ابن فتعطى الأولى ثلاثة أربع 
التركة فرضا ورداء وتعطى الثانية ربع التركةء كذلك. 

مثال: (۲) توفى عن ثلاث بنات أخوة متفرقين كفى: 


بنت أخ شقيق بنت أخ لأب بنت آخ لأم 


)١(‏ الحديث رواه البيبقى /٦‏ 11؟. 


سسا الفصل الخائس 
فبتنزيل كل بنت منهن منزلة أبيها يكون كأنه توفى عن: 


وحيث أن الأخ لأب محجوب بالشقيقء فيكون الميراث بين بنت الأخ الشقية 
وبنت الأخ لأمء للأولى 7/5 (خمسة أسداس) التركة» نصيب أبيها بالتعصيب, 
والثانية )1/١(‏ سدس التركة نصيب أبيها بالفرض. 

ولو كان بدلهن ثلاث بنات أخوات متفرقات كفى: 

بنت أخت شقيقة بنت آخت لأب بنت آخت لام 

تنزل كل بنت منزلة أمهاء وعايه فكأن الميت توفى عن: 

أخت شقيقة لخت لأب أخت لام 

وحيث أن الكل وارثء فيكون لبنت الشقيقة ثلاث اخماس التركةء ولكل من 
البتتين الاخرين خمس التركة فرضا وردا. 

مثال: (") ولو توفی عن ثلاث عمات متفرقات بأن كن: 
اميت مات عن ثلاث أخوات متفرقات هن: 

أخت شقيقة أخت لآب آخت لام 

وعليه يكون للال بينهن على خمسة فرضا وردا 


للعمة الشقيقة ؟ أخماس التركة ولكل من العمتين الأنخريين خمس التركة. 


د الفصل السايس 


ر EAE‏ 
ال م 


فك الباقين من الورثة 


أو لا: دولى الموالاة )0( 

اذا تعاقد اثنان جهل نسبهماء على أن يعقل كل وأحد منهما عن الآخر جثايته 
الموجبة للمال وأن يرث كل منهما من الآخر اذا مات قبله. 

أى تعاقد أثنان جهل نسب أحدهماء على أن يعقل عنه الآخر اذا جتى ويرثه أذا 
مات قفى الحالة الأولى كل منهما مولى موالاة للأخرء يثبت له الارث منه» وقى 
الحالة الثانيةء معلوم النسب وهى قابل الولاء هى المولى الأعلى لمجهولة فيثبت له 
الارث من الأدنى الذى هو طالب الموالاة دون العكس. 

الا أن التعاقد بحالتيه غير ملزم» بل يجوز الرجوع فيه ما لم يحصل على 
عقل فيه من أحدهما عن الآخر وألا قلا. 

وقد اختلفت الأئمة فى كون هذا التعاقد سببا للميراث على ما يأتى: 

ذهب الحنقية ): الى آنه مسبب للميراث مستدلين بما يأتى: 


١‏ بقونه تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم» 07 أذ معناه 
أن حلفاءكم الذين عاقدتموهم على النصر 5 والارث أتوهم نصيبهم من لميراث 
بمقتضى تلك المعاقدةء فكان هذا تقريرا من الشارع الحكيم, لما كان موجودا بين 
العرب من قبل. 


۲ - ما رواه البخاری () من أن تميما الدارى رضى الله عنه سال رسول الله 
(١؟)‏ انظر حاشية ابن عابدين جا/ .۷٦٤‏ 


(1) النساء ۴۲ . | 
(4) صميح البخارى ج8. 157 (ط الشعب). 


ڪڪ ې 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن أسلم على يدى رجل ووالاة؟ فقال النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم هی لحق به محياه وممات». 


أذ معنى أنه لحق بمحياه أن يعقل عنه إذا جنى: ومعنى أنه لحق بمماته أنه يرثه 
اذا مات ولم يكن له وارث من ذوى الفروض أو العصبات أو الرحم. 

وذهب جمهور الفقهاء: الى أنه ليس سببا للميراث مستدلين: بقول 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم «الولاء لمن أعتق (')» فأنه حصر الولاء فى 
ولاء العتق فيبطل كل ولاء غيره. 

وقد أجاب الحنفية: بان الحديث محمول على ولاء العتق» والحصر فيه 
للرد على من شرط لنفسه ولاء من باعه لمن أعتقهء كما يدل عليه صدر الحديث, 
وذلك أن ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها لما اشترت بريرة واشترط أهلها الولاء لهم 
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم » لا يمنعك ذلك» انما الولاء لمن أعتق. 

وبهذا الاستدلال لهم بهذا الحديث على استحقاق الارث بولاء الموالاة» وعلى 
هذا قان ترك اميت مولى موالاة فلا ميراث له مع وجود قريب وأرث له فرض أو رحم» 
غير أنه اذا كان معه من لا يرد عليه من أحد الزوجين: فأئه بعد أن يأخذ أحد الزوجين 
فرضه الأعلى يكون الباقى لمولى الموالاة: لأنه كالعاصبء هذا وولاء الموالاة له شروط 
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-١‏ أن يكون العاقد حراء فليس للرقيق أن يوألى غير سيده. 

" - أن يكون العاقد غير عربى لأنه لو كان عربيا لكان معروق التسب فولاؤه 

فى تسبه. 
۳ - آلا يكون معتقا وألا كان ولازه لمن أعتقه أو لعصبة. 


٤‏ - آلا يكون له وأرث نسبى كولد أى آخ» والا فميراثه لذى نسبه»ء ولیس له أن 
يورث غیرد مع وجوده. 
(۱)صحیع البخارى ج8. 151 (ط الشعب). 
* يعقل عنه اذا جنى : يدفع عنه ألدية وهى العقل اذا ارتكب القتل . 


مه 1 


آلا يكون عقل عنه آخر فأنه اذا عقل عته بيت الال كان وليه وكذلك اذا عقل 
عته مولى موالاة آخر. 

1 أن يكون مجهول النسب. 

أما موقف القانون من مولى الوالاة فقد حذقه من المستحقين بعدم وجوده 
منذ زمن بعيد. 

ثانياً ‏ المقر له بنسب على الغير (): 

الأصل فى ثبوت الصلات النسبية الختلنة ثبوت الأبوة والبنوة. فمتى ثبت أن 
فلانا ابن فلان ‏ ثبتت تبعا لذلك جميع الصلات الاخرى: من أخوة وعمومة 
وغيرهما وتثبت الابوة والبنوة بالفراأشء أ باقامة البينةء أى بالاقرارٍ ببنوة بشخص 
أو أبوته مع تصديق امقر له اذا كان أهلا للتصديق ومتى ثيت الخسب بهذه الشروط 
كان صاحبه من الورثة النسببين السابقين أما هتاك يوجد من ليس له وأرث أصلا 
معو ذكرتاء وكان هتاك شخص قد آقر بأخوته مثلاء ولا دليل عليهاء فأته يأحذ المال» 
على أن امیت آراد فى حياته أن يأخذه لا على اعتبار أنه وارثء اذ اساس الليراث فى 
القرابة هى النسبء ولا يثبت نسب من يكون الاقرار بنسبه فيه تحميل على الغير 
بعجود الاقرار بل لابد من شروط للتحقق وهى: 


أصله. 
٣‏ - أن يموت ألقر وهی معه على اقراره فلى رجع عنه أى أتكره ثم مات لا يرث 
المقر له منه. 


۳ - آلا يكون هناك أحد المستحقين السابقين. 
وهذا ما ذهب اليه الحنيقة (): 
هذا وقد ذهب الأئمة الثلاثة الى أن المقر له بتسب محمول على الغير أن ثبت 


.21١ ١4٠ المادتان‎ )١( 
*الا.‎ /٦ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
40 يكت‎ 


نسبه باحدى طرق الاثبات الشرعية ورت بالقرابة التى يعطيها ذلك النسبء وان ل 
يثبت نسبه بذلك الاقرار لم يرث أصلا لا بنسب ولا بغيره فليس له مرتبة خاصة 
عند هم. 

أما موقف القانون مته فانه آخر مرتبته عن مرتبة الرد على أحد الزوجين 
وجعله مستحقا لا بطريق الارث وانما جعل استحقاقه تركة المقر تحقيقا لرغبة 
اليت. ْ 


ثالثا ‏ الموصى له بأزيد من الثلث(١)‏ : 


أذا كانت الوصية بأكثر من الثلث فهذه تنفذ بعد استحقاق من تقدم ذكرهم 
من الورثة وتؤخر عن المقر له بالنسب على الغير لأن هذا له قرابة محتملة وعلى هذا 
فاذا أوصى شخص لآخر بأكثر من ثلث ماله ومات ولم يترك له وارثا أصلا ممن 
تقدم ذكرهم» فللموصى له وصيته:, لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة, 
فاذا لم يوجد منهم أحد قله ما عين له كملا. 

موقف القانون من هذا فقد جعل الاستحقاق بالوصية بأكثر من الثلث ليس 
من باب الارث وأنما هى تنفيذ لارادة الميت وتحقيق لرغبته. 

:اتفق الأئمة الاريعة(") على أن الال الذى يموت صاحبه ولم يترك له مستحقا 
يارث أ وصية: أنه يوضع فی بیت اال ہہ تمثله الان خزانة الدولة لا على أنه 
وارثء بل على أن الال حق لجميع المسلمين» فيصرف فيما تصرف فيه أموال 
المصالح العامة للأمةء ويهذا أخذ القانون. 


. ٤ الاد‎ )( 
0 


الفصل السابع 


Î 


ام و 
ن 
أحكار لبخض الورثة 
هذا الفصل يبحث فيه عن أحكام لبعض الورثة الذين تخفى بعض أحوالهم 
التى لها أثر ظاهر فى قسمة التركات وهم خمسة : الحملء والفقودء والأسيرء 
والخنثى» ومن لا أب له (ولد اللعان) , فتقدر لكل عن هؤلاء حالة تتناسبي مع 


مصلحته» ومصلحة من معه من الورثة؛ احتياط له ولغيره ممن يريط يهم سبب من 


ولنتكلم عن كل بالتفصيل: 
الأول : الحيل () 


قد علمنا فى شروط الميراث أن تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه شرط 
لاستحقاق الميراث, ولهذا اتفقت كلمة الفقهاء على أن الحمل (الولد فى بطن أمه) لا 
يرث مورثه الا اذا تحقق فيه شرطان. 

١-أن‏ يولد حيا: كى تثبت أهليته للتملك: ومذ .ب الحنفية ) أن حياته 
نثبت بخروج أكثره حيا ولى بتحريك عين وشفة لان للاكثر حكم الكلء واشترط 
الأئمة (") الثلاثة رحمهم الله تعالى أن يولد كله حيا وهی ما لخذ به القانون. 

وطريق معرفة حياته أن تظهر عليه أمارة من أمارات الحياة. 


كالصراخ والعطاس وتحوهاء فان لم يظهر شىء من الامارات فللقاضى ان 
يسأل الذين عاينوا ولادته من أهل الخبرة لمعرفة حياته بعد ولادته. 


)1( لواد ةا 
(؟) حاشية ابن عابدين جا | .8٠٠‏ 
(؟) شرح منح الجليل ۷١۸ /٤‏ المجموع شرح المهذب ٠٠١ /٠١‏ والمغنى لابن قدامة 5// 511. 


سس الفصل السابع 

" - أن يكون موجودا فى بطن أمه وقت وفاة مورثه.. وطريق معرفة ذلك أن 
یولد حيا فی مدة يعلم منها أنه كان موجودا فى بطن أمه حين وفأة مورثه أو الحكم 
بهاء وتحديد هذه المدة يتوقف على أمرين هما: 


١‏ أكثر مدة الحمل ۲ - أقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا. 
أولاً: أكثر مدة الحمل: ش 


لالم يرد فيها نص من كتاب الله تعالى أو سئة رسوله صلى الله عليه وعلى 

ذهب الحنفية: (') والامام أحمد) فى قول له أن أقصى مدة الحمل سنتان 
واستدلوا بما رواه البيهقى(') عن طريق ابن المبارك عن السنيدة عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت: اما تزيد المرأة فى الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود 
الملفزل» 

وذهب الجمهور من الأتمة الثلاثة الشافعى!؟) ومالك(" وأحمد () فى رواية له 
الى أن أقصى مدة من الحمل أربع سنين وزاد المالكية فى قول لهم الى خمس سنين. 

واستدلوا بما روى الوليد بن مسلم قال قلت مالك ابن أنس حديث عن السيدة 
عائشة لا تزيد للراة على السنتين فى الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا؟ 
هذه جارتنا اّرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد 0" 


.5٠١ شرح فتع القدیر ج؟/‎ )١( 
.١١١ المغنى والشرح الكبير؟/‎ )۲( 
سنن البيهقى ۷/ 447 (ط بيروت)‎ )۳( 
.٤٤ /٤ قليوبى وعميرة‎ )٤( 

() المدونة الكبرى ۲| .٤٤١‏ 

.117 المغنى والشرح الكبير؟/‎ )١( 
. ٤٤١ /1 ستن البيهقى‎ )۷( 


ت ۹۸ 


- سه‎ seman الفصل السابيع‎ mmm 

وذهب آهل الظاهر('): الى أن أقصى مدة الحمل تسعة.اشهر واستدلوا من 
طريق عبد الرازق؟) عن ابن جريح أخبرنى یحی بن سعيد الانصاری أنه سمع سعيد 
بن السيب يقول: قال عمر بن الخطاب أيما رجل طلق أمرأته قحاضت حيضة أ 
حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فان لم يستبين ' 
حملها فى تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة ألتى قعدت غن 
الفيض: 

وقال محمد بن عبد الحكم :ن المالكية اكثرها سنة هلالية (لى ٠٠١‏ يوما). 
رلا كان كل رأى من هذه الآراء مستندا الى مجرد اخبار لا تصح للاستدلال بها لجأ 
وأضعوا القانون الى سؤال الأطباء الشرعيين عن أكثر مدة يمكثها الحمل فى بعلن 
أمه, وقد أقاد الطب الشرعى أنها 4 يوماء وهذا قريب من قول محمد عبد المكم 
المتقدم, مع التسامح فى الفرق بين السنة الهلالية والسنة الشمسية. وقد أخذ به 
القانون وجرى عليه فى ثيوت النسبء والارث والوقف عليه والوصية له. 


ثانياً: أقل مدة الحمل: 


- 


وأما آل مدة الحمل فلا خلاف بين الفقهاءا") فى انها ستة أشهر وهى ؛لدة 
التى يتكون فيها الحمل .حتى يولد حياً. واستدلوا على ذلك من القرأن: 

١‏ - قول الله تعالى «روصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
فی عامين» ( 

۲ - قول الله تعالى «ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته 
كرهاء وحمله وفصاله ثلاثون شهرا»!") 
)١(‏ المحلى لابن حزم /١١‏ الالا. 
(۲) المصتف لعبد الرازق .٤١١ /١‏ ۰ 
(۴) اتظر شرح فتح القدیر 7/ ١١۴ء‏ المدونة الكبرى ؟/ ٤٤١‏ المجموع شرح للهذب ٤٠١ |١١‏ 


والمغنى والشرح الکبیر ۹/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة لقمان ية ١١‏ والوهن : العف (مختار الصحاح ص 1847). 


س الفصل السابع ‏ سے 
ففى الآية الأولى جعل الله سبحانه وتعالى مدة الفصال - وه الرضاع _ 

وحدها عامين, وفى الآية الثانية جعل مدة الحمل والرضلع جميعا ثلاثين شهرا 

قمقتضى ذلك يتبين أن الحمل يكون فى ستة أشهر لأنه المقدار الباقى بين الآيتين. 


واستدلوا من الآثار('): ما روى أنه رقع الى عمر أن أمرأة ولدت لستة أشهر 
من وقت زواجها فهم عمر رضى الله تعالى عكنه باقامة الحد عليهاء فقال له على 
رضى الد تعالى عنه, ليس لك ذلك» قال الله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حرلن 
كاملين ن آراد ان يتم الرضاعة» وقال جل شانه «وحمله وفصاله ثلاثون شهره 

غير أن الولادة لستة أشهر نادرة كما قال الكمال بن الهمام: أن العادة 
المستمرة كون الحمل اكثر من ستة أشهرء فمن ثم خالف القانون رأى الجمهور فى 
ذلك فاعتبرها تسعة أشهر أى (۲۷۰ يوما) لأن هذا يتفق والكثير الغالب» وهو قول 
عند الحتابلة وان كان الأحوط للحمل ما قال به الأثمة, لاسيما وقد عمل الصحابة 
وهم أعلم بكتاب الله عز وجل. 

١‏ - اشتراطه لميراث الحمل ولادته كله حياء وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 


 "‏ اعتباره أكثر مدة الحمل سنة شمسية:؛ وهی يتفق مع رأى محمد أبن عبد 
الحكم من علماء امالكية. 

۳ اعتباره أقل مدة الحمل تسعة أشهرء وهى قول عند الحتابلة. 

ومن خلال ما تقدم من معرفة أكثر مدة الحمل وأقل مدة الحمل يتبين لنا أنه 
اذا توفى الرجل وزوجته حاملا منه وكانت الزوجيه قائمة بينهما وقت الوفاة ولو 
حكماء فان وضعت حملها لاكثر مدة الحمل فأقل فان الولد يثبت نسبه من لميت 
ويرثهء كما أنه يورث ماله عته أن كان له مالء لتحقق شرط أستحقاق الارث» وهو 


.447 /۷ سنن البيهقى‎ )١( 


١. کک‎ 


س القصل السابح ش 
وجود الحمل وقت وفاة مورثهء وقد علم ذلك بولادته لأقل من آكثر مدة الحمل. 


أما أن جاءت بالولد لأكثر من آكثر مدة الحملء فلا يرث هذا الولد من المتوفى 
ولا يرث عنه من قبلهء أذ قدم علم بمجيثه كذلك أن علوقه كان بعد الوفاةء ومن ثم 


فلا نسب ولا ميراث. 
مقدار ما يوقف للحمل: 


١‏ - قال الشافعى (') رحمه الله تعالى: لا يدفع الى لحد الورثة شىء من 
التركة الامن كان له فرض لا يتغير بتعدد الحمل» فانه يدفع اليه فرضه على تقدير 
العولء فاذا كان ثم عول» ويوقف باقى التركة الى أن يتكشف حال الحمل. 


۲ - قال أبو حتيفة!') رحمه الله تعالى يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو 
أربع بنات أيهما أكثرء ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباءء وهى رواية أشهب عند 
الالكية. . 


۳ - قال أحمد بن حنبل(") يوقف له نصيب ذكرين أو ابنتين ايهما آكثر 
وهو رواية عن آبى يوسف وروأية عن محمد من أصحاب أب حتيفة 4). 


؛ - عن أبى يوسف1) رحمه الله : أنه يوقف له نصیب ابن واحد أو بند 
واحدة أيهما اكثرء وهى مذهب الليث بن سعد (من أصحاب الشافعى) استنادا الى 
الغالب المعتادء وعلى القاضى أن يأخذ كفيلا من الورثة الذين تتغير أنصبازهم بتعدد 
الحمل: أختياطا له كى لا يتيخ هليه يفن تصبية: ويهذا لخد القاتوخ. 


.٠٥٤ /١ المجموع شرح المهذب ج؛‎ )١( 
.8٠١ (؟) حاشية ابن عابدين جا/‎ 
. ۴۹٤ /5 (؟) للغنى لابن قدامة‎ 

(6,4) حاشية ابن عابدين جا/ .8٠١‏ 


۱۰ اد ا ا ا ا ا 


كيف يورث الحمل - أن الحمل فى ورأثته له أربع أحوال: 


الحالة الأولى: آلا يرث مطلقاء لا على فرض الذكورة ولا على فرض الانوثة 
كالأتى: توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقين وأم» وزوجة أب حامل. 

فانه فى هذه الحال لا يرث على فرض الذكورة» ولا على فرض الانوتةء لأن أن 
كان ذكرا فسيكون أخا لأبء يأخذ الباقى» وليس فى المسألة باق بعد أصحاب 
الفروض أذ الزوجة ستأخذ الربع والأختان الثلثين» وللأم السدس فيكون أصل 
المسألة (؟١)‏ وتعول الى (؟1) فلا باقى فيها وان فرض أن الحمل انثى قستكون أختا 
لأب تمجب بالشقيقتين. ْ 

الحالة الثانية ‏ ان يرث قدرا واحدا على فرض الذكورة والانوثة ومثال ذلك 
أن يكون الورة: أما حاملا من غير أبى المتوفى» أختا شقيقة؛ أختا لأب» ففى هذه 
اسل ل ل حكن a‏ رزو ان لكلن كل لكر لذ 
لام» أى أنثى فتكون أختا لأم» وهنا يحفظ له السدس ويعطى الورثة أنصبتهم. 


الحالة الثالثة: أن يرث على أحد الفرضين» ولا يرث على الفرض الآخر, 
ومثال ذلك أن يكون الورثة زوجاء وأختا شقيقةء وأخوين لام وزوجة أبا حاملاء غفى 
هذه الحالء لو فرض الحمل ذكرا لا يستحق شيثاء لأنه سياخذ الباقى ولا باقى نى 
هذه المسألة, اذ الزدج أخذ النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف والأخوان لام 
استحقا الثلث فيكون أصل المسألة () وعالت الى (۸) فلا باقى» وان قرض الحمل 
أتثى كان أختا لاب؛ فتستحق السدس تكملة للثلثين. 

وفى هذه الحالة يحفظ للحمل نصيبه على أنه أنثى» ويعطى أصحاب الغفروض 
فروضهم على هذا الأساسء فان ولد الحملء وظهر أنه آنثى أعطى ما حفظ لهء وأن 
ظهر على أنه ذكرء رد ما حفظ الى الورثة. 

الحالة الرابعة ‏ ان يرث بكلا الفرضين الذكورة والانوثتة, ويختلف تصيبه 
ف لعدهنا عن كفن وتن هن العا تمل للسالة خليق: حل على فزدن النكورة 


| 


TT ETTI‏ ييا 


enema 


س الفصل السابح 
وآخر على فرض الآنوثةء ويعطى الورثة الوجودون أبخس الانصبة فى الحلينء 
ويحفظ للحمل أوفر النصيبين مضافا اليه فروق الانصبةء ومن يتأثر نصيبه بالتعدد 
يؤخذ منه كفيل كما سبق القول: ولتضرب لذلك مثالا موضحا وهى: 


رجل توفى عن: 


زوجة حامل (ذكر) على فرض الذكورة؛ بنت» أم + أب التركة ۲٠١‏ فدانا 
۸/١‏ والباقى للذكر مثل حظ الانثيين  5/١ 5/١‏ 
11 


59 5 5 

السهم 0000700 أفدئة 
فللازوجة الحامل (ذكر) بنت آم اپ 
۳ ۱۳ 0 3 


استحقاق الزوجة من التركة = ۳ × ٩‏ = ۲۷ قدانا 
استحقاق الام من التركة - ٩ × ٤‏ = 6" فدانا 
إستحقاق الأب من التركة - ٩ × ٤‏ = "ا قداتا 


استحقاق الأبناء من التركة = ۱۳ × 4 = ۱١١‏ قدانا الذكر ضعف الانثى يقسم 


, ۳۹ على ؟‎ ١1/ 


فللذكر ۳۹ × ۲ = ۷۸4 وللانثى ۳۹ . 


وعلى فرض الحمل (أنثى) نقول 
زوجة حامل (أنثى) ١‏ بنت آم ٠‏ أب 
"e ۸/۱١‏ 1/۱ 1/۱ 


أصل المسالة ٠١‏ وتعول الى ۲۷ فيصبح السهم = -8 أقدنة 


فللزوجة من التركة = ۳ × م د 5" 


1۰۳ 


وللبنات من التركة = ٠۲۸ = ۸× ١١‏ قدأنا مناصفة 
لكل بنت = ٦٤‏ فدانا 

وبالموارثة بين النصبيين لكل وارث نجد الأبخس 
للزوجة 74 تعطاه 

للبنت 56" تعطاه 

للأب ۲۲ يأخذه 

وللام ۲۲ تأخذه 


ويحفظ تحت يد أمين أوقر النصييبين للحمل وهو ۷۸ قداناء ويحفظ تحت يد 
الى ۲۷ء والام الى ١۳ء‏ والأب "7 . 
وان ظهر أتثىء كمل نصيب البنت الى ٠٠٤‏ وأعطى الحمل ٤1ء‏ ويقيت أنصبة 
الباقين كما هى. 
وأذا ولد الحمل أكثر من وأحدء فانه يكمل المحفوظ له من نصيي البنت» وينفذ 
عقد الكفالةء وأن أمتنعت عن أعادة الحق الى صاحبه. 
الثانه : البمفقوت )١(‏ 


وهو الغاثب الذى انقطع خبرهء فلا يدرى أحى أم ميت» وأن أموأله لا تنتقل الى 


.۷١۹ /4 الماد ٥٤ء انظر شرح منح الجليل‎ )١( 


ك6 


س الفصل السايع 
ورثته الا يعد حكم القاضى بموته» وقد نص فقهاء الحنفية('ء على أن أحكامه 
مختلفةء فقالوا : أنه يعتبر حيا فى حق نفسه ميتا فى حق غيره ومعتى ذلك: أنه 
تجری عليه أحكام الأحياء با ن النسبة للاحكام التى تضزةء وهی التى تتوقف على 
ثبوت موتهء فلا يقسم ماله على ورثته» ولا يفرق بيته وبين زوجته»ء ولا تفسخ 
أجاراته, وتجری عليه أحكام الاموات» بالنسبة للاحكام التى تنقعه وتضر غيرة: 
بل يوقف نصيبه فى الميراث والوصية الى ظهور حياته أو الحكم بوفاتهء قان ظهر أنه 
يكون لورثه المورث والموصى. 

الدة القتى يحكم بها القاضى بموت المفقود: 

اختلف الأئمة فى تحديد المدة التى يحكم بها بموته بعد مضيها: 
قتأل» أى خرج لقضاء مصلحة قريبة فلم يعدء فعلى القاضى أن يتحرى عته فى كل 
مكان يهلن ومصودهة أيه بشتى أساليب التحريات, فان لم يجذه ومضصى عليه أربع 
ما ذهب اليه الامام حم رضى الله عنه وعمل به القانون(؟). 

أما ققهاء الحنفية() : فيرون أن الختار تفويضه الى رأى الامامء فينظر 
ويجتهد ويقعل ما يغلب على ظنه أنه المصلحة: فلا ينظر إلى التقدير بالزمن لعدم 
یرود الشرع به: فأى وقت يرى أن الحكم به يحقق المصلحة حكم فيه بموته سواء 


كانت عودته مرجوة أو لا. 


.۲۸٠١ /4 بدائع الصنائع‎ )١( 
.۴۲۱ ال مغنى لابن قدامة جا/‎ )۲( 
.۲۲۰۲۹ (؟) راجع مادتى‎ 

.716 /٤ حاشية أبن عابدين‎ )٤( 


سس اه ا 000000 
السحعيتينا 6< لتاف ضح تاه سعد انتحص سجاه ه07 !سؤب 1052:1513 :لاا نحط 107 تل انا وا ف ل خا تنا اطسق اا ا 


emam  عباسلا القفصل‎ nma 
واذا غاب فى حالة يظن معها بقاؤه حياء كما خرج لسياحة أو تجارة أى طلب‎ 
علم فلم يعد حكم القاضى بموته حينما يغلب على ظنه موتهء وأمر المدة مفوض‎ 
اليهء أخذ بقول صحيح عند الامامين أبى حنيفة وأحمدء واستدل الامام أحمد على‎ 
مذة الأريع سنوات:‎ 


لقول عمر ابن الخطاب أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هى فانها تنتظر 
أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل. 
TL‏ ا ل 
بينهم بحكم قضائى»ء وتعود اليه زوجته مطلقا. 

كيف يورث المفقود(): 

الأصل فى طريقة توريث المفقود أن يفرض للمسألة قرضان» فرض على أنه 
حى وفرض على أنه ميت: ثم يوحد أصل المسالة فى الفرضين أن كان مختلفاء 
وينظر الى أنصباء الورثة الذين معه فيعطى كل وارث أبكس التصيبين, ويوكف 
للمفقود ما ھی خير له فان ظهر أنه حى أخذه والاكمل نصيب من لغذ اقل من 
تصيبه من الورثة - على ما مر فى الحمل. 


فاذا توفى شخص وله ورثة من ضمنهم مفقودء فان كان المفقود ممن يحجب 
الحاضرين لم يصرف لهم شىء؛ بل يوقف المال كله الى ظهور الحالء فان ظهرت 
حياته أخذ الكلء وأن حكم بموته أخذ ورثة مورثه التركة. 
مثال: لی توفی شخص عن - أخوة » وأبن مفقود: 
يوقف كل المال. لأن الابن يحجب الاخوة حجب حرمان» فان ظهر أنه حى أخذ 
الكلء وان لم يظهر وحكم بموتهء أخذت الأخوة التركة. 


)١(‏ شرح منح الجليل /٤‏ ؤ0/. 


ححا ارين 


سسس الفصل السابع ا aman‏ 
وان لم يحجبهم حجب حرمان بل يشاركهم أعطى ‏ لكل وأحد منهم الاقلء 
على, تقدير حياته أو مماته» ويوقف الباقى ألى ظهور الحال. 


مثال: لو توفى شخص عن بتتينء وأبن مفقود: 
فللبتتين النصف لتيقنه ويوقف النصف الآخر الى ظهور الحالء فان ظهر أنه 
حى أخذه؛ وان حكم بموته أعطى باقى التركة للبنتين قرضا وردا. 
الثالث.: الأسيرا") 
نظام معاملته فى الارث: 


وهو أما أن يكون معلوم الحال أو مجهولهاء فان كانت حاله معلومه عومل 
بمقتضاهاء فيكون حكمه حكم سائر السلمینء يرث ويورث ما لم يفارق دينه؛ فان 
علم أنه فارق دينه فحكمه حكم الرتد الذى سبق الكلام فيهء أما إن كانت حالة 
مجهولةء بأن لم تعلم حياته ولا موته» ولا ردته» فحكمه حكم المفقود لا يقسم ماله 
حتى يتكشف خبره» أو يحكم بموته كما فى المفقود. 


الرابخ: الخنثه() 


اقتضت الحكمة الالهية أن يخلق البشر أما ذكورا وأما أناثاء كما قال عز وجل: 
«وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) وقد بين حكم كل منهماء وجعل علامة التمييز 
العضى المخصوصء فاذا وجد العضوان فى شخص وأحدء أى لم يوجدا سمى ختثى, 
فان لم يمكن الترجيح بينهما كان مشكلا. 

والترجيح يكون بمكان بوله وهى أن بال من الذكر غلام» وان بال من الفرج 
انثى» وان بال منهما اعتبر السابقء والا فما شكل حتى يبلغ» فان ظهرت عليه 
علامات الذكورة ‏ كان نبتت له لحية أى احتلم - فرجلء وان ظهرت عليه علامات 


.597 /1 الغنى لابن قدامة‎ 0٠١ /١6ج انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
بدائع الصتائع ۸/ “85؟.‎ "١ /٤ (؟) المادة 47 انظر شرح منح الجليل‎ 


¥ EERE 


س القصل السابع مم لك 
الانوثة - كأن ظهر له ثدى» أو حاض - فامرأة وان لم تظهر عليه علامة من هزه 
العلامات, آو ظهرت العلامات وتعارضت فمشكل. 

آراء الفقهاء فى توريث الخنثى: 

أولا: قال الحنفيةء وهو قول للشافعى('): يعامل فى الميراث بأسوأ الحالين, 
يمعنى أن يفرض للمسألة حلان: 

أحدهما: يفرض فيه كونه ذكرا وتعرف سهامه: 

ثانيهما: يفرض فيه كونه أنثى وتعرف سهامهاء وأقل التصيبيين هو ما 
يعطى للخنثى والباقى من التركة يقسم على سائر الورثة بنسبة فروضهم وبهذا 
أخذ القانون. 

ثانياً: المعتمد عند الشافعيةء أن كلا من الخنثى والورثة يعامل بالأقلء أذ هو 
المتيقن بالنسبة لكل منهمء ويوقف الباقى الى ظهور الحال. 

ثالثا: ذهب الامام مالك" وللشهور عن أبى يوسفء أن للختثى نصف 
نصيبى ذكر وأنثىء وان ورث بهما متفاضلاء وان ورث بأحدهما فقط قله نصف 


تصيبين » وان ورث بهما متساويا فالأمر وأضح, لأن القاعدة أنه اذا تنازع اثنان مالا 
ضمن المصلحة العامة قسمته بينهما قطعا للنزاع. 


رابعاً: مذفب الامام احمدا")؛ هى كمذهب الامام مالك اذا لم يرج أتضاح 
الامر, وكمذقب الشافعى أن رجى اتضاحه. 


ولعل مذهب الحنفية هى أقرب الآراء الى العدالة وبه أخذ القانون. 


14 0 انظر حاشية ابن عابدين ج”/ ۷۲۷ المجموع شرح المهلب‎ )١( 


(؟) شرح متح الجليل 4/ 717/. 
(5) المغنى لابن قدامة 1| ۲۵٤‏ . 


٠١مل‎ SIE 


سسب القصل السابع 
أولا: على فرض أن الخنثى مذكر يكون الورثة هكذا: 
الوىرثة: زوجة ‏ آم أب ابن 
الفروض ١/4 3١/4 13/4 ٠:‏ الباقى.الاصل-6؟ 
السهام: 0ع ٤‏ ۱۳ 
ثانياً: على فرض أن الخنثى أنثى تكون الورثة هكذا: 
الورشة: زوجة أم ‏ أب 5 
الفروض :د 1/4 ١/4 1١/4‏ +الباقى بإ الأصل=٤٠.‏ 
السهام: ۳ 3 ع o=\+‏ ۱۲ 
واذا نظرنا الى حالتين عاملناه على أنه انثى لأنه أسوأ حالیه وورث معه على 
هذا الاعتبار» واذا كان ظهورحالة مرجوا أخذ كفيل على الاب بأن يرد خمس ما لخذ 
الى الخنثى اذا اتضح أنه ذكر. 
الخامس: بن لآ أب له شرعهط 
وهد ولد الزنا: الذى ولدته أمه من نکاح غير شرعى ويسمى بالولد غير 


الشرعى یولد اللعان: هى الذى ولدته أمه على فراش زوجية صحيحة: غير أن الزوج 
فكل منهما قد ربط الشارع الحكيم نسبة بأمه دون أبيه» وحينئذ يرث كل 
منهما من جهة الأم فقطء لأنه جزؤها حقيقة, كشخص لا قرابه له من جهة الأب 
فوجب أن ترثه قرابة آمه وورثتهم. 
وعن الامام أحمد )١(‏ أن ام من لا أب له عصبته»ء قان لم تكن قعصبتها عصبته 


وهی قول ابن مسعود رضى الله عنه, لحديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 5/ 95؟. 


مكمه ١8‏ جم س e‏ 


سد الففيل الشايع عه م 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم .جدل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من 
پعدها (). 


غبره وليست عصبته له» ولا عصبتها عصبتهء فان لم يكن له ذو قرض سوى الام 
فلا اأخلث وألباتى بيت الالء وبه قال مالك ) والشافعى (") رحمهما الله تعالی 

فلى توفشی من ا أب له عن : أمه, أيدهاء أخيها. 

عند الحدفية ''': الميراث كله للام الثلث غر: اء وااباقى ردا. 

وعند الحنابلة : كتاك الا أنه نها بطريق التععديب (نمى رواية لهم) وعاى 


ية ,#شافدرة: لها لث والباقى لببت للال. 


(1) الحديث رواه آبو داود ؟/ 1757. 
(۲) شرع منح الجليل 4/ ۲١ء‏ 
(5) الجموع شرح الهذب 14/ 915. 
(4) حاشية ابن عابدين / ۷۷۷. 


١٠ سس‎ 


الفصل الثشامن 
التخاد چ( والمناشخة 


التخارج (): هى أن يتصالح الورثة على اخراج يعضهم من ال ميراث فى نظير 
شىء معلوم من التركة أو من غيرهاء وهو جائز شرعاء وهذا ما يسمى فى نظر 
الفقهاء بالتخارج» وغو عقد معاوضة: أحد بدليه نصيب أالوارث فى التركةء والبدل 
المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة» سواء علم مقدار ما يرثه من 
التركة أى لم يعلم. 

تقسيم التركة فى التخارج : والقاعدة العامة فى تقسيم التركة بعد 
التخارج أن من صالح الورثة على نصيبه من التركةء تصحح المسألة أولاء ثم تطرح 
سهام المصالح من التصحيح» ثم تقسم التركة أن صولح على شىء من غيرهاء 
والباتى ھا اق صو مل شنم متها علي نح يقن من فقون نة امهم وقد 

وعلى هذا نقول ان التخارج قسمان : 

الاول: أن يتخارج الوارث مع بعض الورثة. 

الاول: أن يتخارج الوارث مع بعض الورثة. 


وذلك بأن يكون التخارج بين أحد الورثة وآخر منهمء على أن يخرج له نصيبه 


. المادةمء‎ )١( 
.754 انظر احكام البوكات والمواريث للاستاذ ابی زهرة‎ )۲( 


س الفنصل الثا من س س 2ك 
عن: بنت» وأبتينء فصالح أحد الابنين أخته على أن تخرج له عن نصيبها قى .التركة. 
فى مقابلة شىء من ماله الخاص. 


للسألة قبل التخارج هى: البنت أبن ابن 
١ه‏ كد 0 
للسألة بعد التخارج هى : أبن ابن 
7 ۲ 


ثانياً: أن يتخارج الوارث مع كل الورثة» ولذلك صورتان: 

١‏ أن يكون التخارج بين أحد الورثة وبقيتهم فى مقابلة شيئ معين يأاخذه 
من التركة ويكون لهم باقيهاء وفى هذه الحالة يكون للمتخارج ما صولح عليه من 
التركةء ويقسم الباقى منها بين بقية الورثة بنسبة سهامهم. 

ڪمن تركت: زوجا وأما وخا وشقيقاء فصالح الزوج على ما فى نمته من 
المهر فيجعل مستوفيا نصيبه ويقسم باقى التركة بين الأم والأخ الشقيق أثلاثا بقدر 


۲ - أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه فى التركة لباقى الورثة فى مقابلة شىء 
يأخذه من أموالهم الخاصة لتكون التركة كلها لهمء فاذا لم ينص عقد التخارج على 
أن يكون نصيب الصالح بين باقى الورثة بالتساوى أى بنسبة أنصبائهم حمل على 
التساوى وقسم نصيبه عليهم بالسويةء وحينئذ تقسم التركة أولا على الورثة بما 
فيهم المصالح ليعرف نصيبه بالنسبة لبقية الورثةء ويطرح سهمه من التركة ويوزع 
الباقى على بقية الورثة بنسبة سهامهمء ثم يوزع نصيب المصالح على رئوس بقية 
الورثة المصالحين بالتساوى ان لم ينص على خلاف ذلك وألا فعلى حسب ما 
اشترطوا. 3 م 

كمن توفيت عن: زوج ولخت شنقيقة. لخت لام إخت لأب ثم .صالحك ٠‏ 
الشقيقة على ٠١٠١‏ جتيها. 


ھھھ ا س 


سد الفصل الثامن 
أولا: توزع التركة على جميع سهام الورثةء ثم تطرح سهام الأخت منها. 
ثانياً: يقسم الباقى على مجموع سهام غيرها فيكون بينهما أخماسا: للزوج 
ثلاثة وللاخت لاب وأحدء وللأخت لام وأحدة: ثم يقسم نصيب الشقيقة عليهم 
بالتساوى. 


جص ومع سو ص e‏ 


الناسخة :)١(‏ اذا مات أنسان وترك ورثة قمات أحد ورثته قبل قسمة التركة 


أو لأن الال ينتقل فيها من وارث الى وارث آخرء وهى على قسمين: 

-١‏ أن يكون ورثة الثانى هم بقية ورثة الأولء ولم تتغير بموت الثانى كيفية 
ميرأاثهمء كمن ترك: ثلاثة بنين؛ ثم مات أحدهم قبل القسمة ولا وأرث له غير أخويه, 
ففى هذه الحال يجعل الميت الثاني كعدمه» وتقسم فريضة الأول على الولدين 
الباقيين. ش 

٣‏ - أن يكون ورثة الثانى غير ورثة الأول» أى هم ولكن تتغير يموت الثانى 
كيفية ميراثهم» بحيث اختلف القدر الذى يرثونه من كل وأرث. 
المسألتان من أصل المسألة الأولء واعتبرتا مسألة وأحدة. 

كمن ترك زوجةء وأماء» وولد ام وعما ثم مات العم عن ابن وينت فمن أصل 
المسألة الأولى - ١7‏ . 

الزوجة (؟) وللام )٤(‏ ولولد الام (؟) وللعم (؟) وهى يتقسم على ابنة وبنته 
بدون كسرء قحينئذ تجعل المسألتان مسألة وأحدة أصلها = ١١‏ للزوجة ۴ء وللام ٤ء‏ 

(ب) وأن كانت سهام لليت الثانى لا تنقسم على ورثته بدون كسر صححت 


.۱۹۷ انظر حاشية ابن عابدين جا/ ۸۰۲۸۰۱ المغنى جا/‎ )١( 


س الفصل الثامن سسس ااا 
المسألتان بان يستخرج أصل للمسألة الاولى ويعرف منه سهام الميت الٹائیء ثم 
يستخرج أصل المسألة الثانية وينظر الى النسبة بين أصل الثانية وبين سهام الميث 
فيها فان كانت بينهما موافقة ضرب الوفق فى أصل المسألة الأولىء وان كانت بينهما 
مبايتة ضرب أصل الثانية فى أصل الأولىء وحاصل الضرب فى كلتا الحالتين هى ما 
تصح منه السالتان بحيث تصبحان كمسألة واحدة؛ ومن له شىء من الاولى آخذه 
مضرويا فى جزء السهم الذي هو أصل الثانية أو وفقةء ومن له شىء من الثانية 
أخذه مضروبا فى سهام أليت الثاني أو فى وفقها. 

كمن ترك؛ زوجةء وشقيقةء وأختا لاب» أخ لام ثم ماتت الشقيقة عن : زوج, 
وأخت لاب أغ لام» فان هذه المسألة تحل هكذا. 


اه ه» gu‏ 


ورثة الأول: زوجة شقيقة أخت لاب أخ لام 
الفروض: /٠ 7 ١/ب ١/6‏ الاصل فى الاولى = ٠١‏ 
السهام: ٣‏ 1 1 ۲ وقد عسال الى .٠١‏ 
ورثة الثانية: (الاخت الشقيقة) 


ندج أخت لاب أخ لام 


السهام: _ ١ ۳ ٣‏ وقد عسال الى = ۷. 


الشرح: أصل للسالة الاولى = ٠١‏ وعال )١(‏ وللشقيقة منه (1) ولاماتت 
وتركت ورثة لا تنقسم الستة عليهم بدون كسر وجب أن تصحح المسالة الثانية مع 
الأولى» بأن تنظر الى النسبة بين أصل المسألة الثاتية العائل (۷) وبين سهام اميت 
فيها (1) فنجد بينهما التباين, قتأخذ الاصل (۷) ونضربه فيما صحت منه المسالة 
الاولى وهی (۱۲) ينتج (1) ومنه تصح السألتان؛ فمن له شىء فى الأولى أخذه 
مضروبا فى (۷) الذى هو أصل الثانية» ومن له شىء فى الثانية أخذه مضرويا فى 
سهامها التی هی (1) واذن يكون التوزيع هكذا. ' ظ 


11٤ 


a التصدل الثامن  جب سس سسسب سس سم صعب‎ merx 
٤ ؟١‎ =¥ xX * = للزرجة‎ 
TY = وللاخت لاب = اا حا‎ 
٠= 1× 14 ۷× ۲= وللاخ ام‎ 
.۱۸= 1× ٣= ولزوج الشقيقة‎ 
تمأوين محأولة علخ الہوأريش‎ 


١-لورثة‏ : زوجة بنت أم أخت شقيئة 
الفروض ٠١/4:‏ با ٠١/7‏ عصبة مع الذير الال ٣٤١‏ 


0 ع‎ 1١# ٣ السهام:‎ 


الفروض: ع/' الباقى عصبة << ١,‏ 
السهام: ١‏ ۲ 0 
٣‏ الورقة : أم لي ر 
الفروض: | م/' الباقى عصبة  ١/+‏ الأصال - ٦‏ 
السهام: ١‏ ۲ ۲ 
ام ق 


٤‏ - الورثة: زوجتان بنت ابن ابن 
الفسروض:  ١,‏ 08 


السيام: ‏ ۳ ۱۲ 4 4+ ١-ه‏ 
أصل المسألة = +۲ 
كه الورثة : بنتاابن زوجة أم أخت أب 
الفروض: مإ" ٦١| ۸١|‏ عصبة ممع الغير 
اللسيام: ‏ 35 ا ١ 4. ٣‏ 
٠‏ أصل المسالة - ؟ 
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1-الورثة: جد بنتان 

الفسروض : عصبة 1 الأصل - م 

۲ ١  :ماهسلا‎ 

۷ الورثة : أخت شقيقة إختلأب أخوان لام 

الفسروض: ٠‏ م/١‏ ۷ 0 م الأصل-» 
السبيام: ‏ "م ١‏ 0 

۸-الورشة: بتتان بنت أبن أخت شقيقة أخت لاب أخت لام 
الفروض: بم|/" م عصبةمعالغير م م 
السهام: ۴ ١‏ 5 5 


٩‏ -الورثة: بنت ابن ابن ابن ابن أب زوجة 


الفروض: 01١/4‏ عصبة ۱ ۸۱ الاصل-؟؟ 


السهام: ١٠١‏ : ¢ ام 
٠-الورقة:‏ شقيقة اختانلأم واخوان لام عم وأغ لاب 
الفروض:  3١/0‏ س١‏ ۳ عصبة 
السهام: ١ 95 ۲ ۲ ٠‏ 


الأصصيل ٦=‏ 
١١‏ الورئة: أم آم آم أم أب بثت بثت أبن أخت شقيقة 
الفروض: م بالقربى 5/١‏ ب/١ا‏ 1/۱ عصبة 


١ 


١1 


٣‏ _ الورثة : اخ لأب شقيقة زوجة ابن أخ شقيق 


الفروض: عصبة ٤/١ ۲/١ ٠‏ م بالاخ 
السهسام 0 ١ ۲ ١‏ 355 
الاصل = ٤‏ 


١‏ الورثة: شقيقان أخلاب زوجتان بثت بتتابن جبة 
الفروض: عصبة م بلشتيقين ,إا 3/4 إل إلا 
السهام: ١‏ ت ۳ 4۴ 3 

۲٤ = الأصل‎ 

4 -الورثة : زوج آم بنت أخوةلام أخت لأب عم شقيق 
الفروض: ء/' ب/١1 ١/4‏ مبلبنت عصبة م بالتى للأب 
السياء ١! ١ ٣ ٣۳‏ : 

٠= الأصل‎ 

6 -الورثة : زوجة شقيقتان أخت لأب أخ لأم حجدة 
الفروض: ١/١ 5/١  نيقيقشلابع ١/4 1١/2‏ 
السهام: ٣ ٠‏ ۸ 5 ۲ ۲ 

٠١ = الأصل‎ 
١ = العول‎ 

أهملنا الأصلء واعتبرنا الحول أصلا: 

7 -الورقة:زوج آم بنت أخوةلام أختلاب بنت ابن 
الفروض: 1١/0 1١/4 1١/)‏ مبالبتت ‏ عصبة 58/١‏ 
السهمام: ١ ٣ ٣‏ ۲ 

` ٠١ الأصل‎ 


العول = ١١۳‏ 
رالأخوة لام محجوبون بالبتت» والاخت لاب عصبة مع الغير ولم يبق لها 


شىء 
۷ _ الورثئة: يثئت بنت أبن 
الفسروض: 2 ١/,‏ / الاصل - ١‏ 
السهبام؛ ‏ ۲ | ردالی ٤‏ 
۸- الورشة : آم نوج 
الفسروض: + ٠# ١‏ الأصل-» 


السهام: ۲ +=" ۳ 


بعد اعطاء الام فرضها وهو ۲/١‏ التركةء والزوج فرضبه وهى ۲/١‏ التركة فيبقى 
تصفها فرضا وردا. 


۹ _ الورتة: بنت فقط : لها كل التركة فرضا وردأ 
٠‏ - الورثة : بنتين فقط: لهما كل التركة مناصفة فرضا وردأ 
١‏ الورثة ٠:‏ أخوة لام: لهم التركة أثلاثا فرضا وردا. 


فيا نا نا 


حتل الو ج ل 


سدقانون الواريث رقم ۷۷ لسنة "11417 
قانوں المسواريث رقم ۷۷ لسنة 1917 


الباب الأول 
فد أحكار البواريث 


مادة ١‏ - يستحق الارث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى. 


مادة ؟ - يجب لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت للورث أو وقت 
الحكم باعتباره ميتا - ويكون الحمل مستحقا للارث لذا توافر قيه ما نص عليه قى 
اا ۳ . 


مادة ۴ - اذا مات اثتان ولم يعلم أيهعا مات أولاء فلا استحقاق لأحدهما تركة 
فى الاشر؛ سواء آكان موتهما فى حادث وأحد آم لا. 


ماءة ؛ - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى: 

(أ4ل) ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نققته من الوت الى الدقن 

( ثاشبا) ديون اليت 

ثالشا) ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية. 

ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة. 

فاذا ام توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتى: 

(أولا) استحقاق من أقر له ايت بنسب على غيره. 

(ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية. 

ناذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى متها الى الخزانة العامة. 


مادة © - من موائع الارث قتل المورث عمدا سواء آكان القاتل فاعلا أصليا آم 
شريكاء آم كان شاهد زور أآدت شهادته الى الحكم بالاعدام وتتفيذه اذا كان القتل بلا 


حقء ولا عذرء وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة» ويعد من 
الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى. 


مادة ٦‏ - لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 


الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبية 
تمنع من توريث الأجنبى عنها. 
لباب الثانه 
فه أسباب الأرث وأتواعه. 

صادة د۷ أسباب الارث : الزىجيةء والقرابة» والعصوية السببية يكون الارتك 
بالزوجية بطريق الفرض. 

ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيبء أو بهما معا أي بالرحم» مع 
مراعاة تواعد الحجب والرد. 


فاذا كان لوارث جهتا أرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 4١./ا.‏ 


القسر الأول فه الارث بالفرض 
ممادة 8 - الفرض سهم مقدر للوارث فى التركةء ويبدأ فى التوريث بأصحابي 


الفروض وهم: 
الأب, الجد الصحيح وأن علاء الأخ لأمء الاخت لأمء ألزوج» الزىجةء البتاتء 
بنات الابن وان نزل الاخوات لاب وأم, الأخوات لاب» الأم, الجدة الصحيحة وان علت. 
مادة 4 - مع مراعاة حكم المادة )۱( للاپ فرض السدس اذا وجد للميت ولد 
أو ولد ابن وأن نزل» والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته الى الميت أنثى» وله 
فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة. 


سے 
€ 


سسدقانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 447 | س س 
مادة 1١‏ لأولاد الأم فرض السدس ألوأحدء والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم 
وأناثهم قالقسمة سواءء وقى الحالة الثانية اذا استغرقت القروض التركة يشارك أولاد 
الام الأخ الشقيق أو الأخوة الاشقاء بالانفراد أى مع لخت شقيقة أو أكثرء ويقسم 
الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم. 
مادة ١١‏ - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وان نزلء ولاريع 
مع الولد أى ولد الابن وان نذل. 
وتعتبر اللطلقة بائنا فى مرض الوت فى حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق» 
ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته. 
عادة ١١‏ - مع مراعاة حكم للمادة 15, .7١‏ 
(1) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصفء وللاثنين فأكثر الثلثان. 
(ب) ولبنات الابن الغرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بثت أو بنت أبن أعلى 
متهن درجةء ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة. 
مادة ۲۴ - مع مراعاة حكم لمادة ١.١5‏ . 
(1) لاواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصفء وللاثنتين فأكثر الثلثان. 
(ب) وللاخوات لاب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة ولهن 
وأسحدة أى أكثر السدس مع الاخت الشقيقة 
مادة 4 ١‏ - للام فرض السدس مع الولد أي ولد الابن وأن نزل» أى مع اثنين أي 
أكثر من الأخوة والاخوات» ولها الثلث فى غير هذه الاحوال. 
غير أنها اذا اجتمعت مع أحد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد 
فرض الزوج. 


والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوينء أ الجد الصحيعء وان علت. 


۱۲۱ 


س قانون المواريث رقم ۷۷ لستة "11141 

مادة 19 - العصبة بالغير هن. 

١‏ البنات مع الابناء 

٣‏ بتات الابن وان نزل مع أبناء الابن وان نزلء اذا كانوا فى درجتهن مطلقاء 
أو كانوا أنزل متهن اذا لم ترثن بغير ذلك. 

2 الأخوات لأبوين مع الاخوة لأبوين» والأخوات لاب مع الاخوة لابء ويكون 
الأرث بينهم فى هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين. 

عادة ٠١‏ - العصبة مع الغير هن: 

الأخوات لأبوين أى لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقى 

وغى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقى العصبات كالاخوة لأبوين أو لأبء 
ويأخذن أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة. 

عادة ۲١‏ - اذا اجتمع الأب أى الجد مع البنت أى بنت الابن وان نزل استحق 
السدس غرضاء وألباقى بطريق التعصيب. 


مادة ۲۲ - اذا لجتمع الجد مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان 
(الأولى) أن يقاسمهم کاخ ان كانوا ذكورا فقط أى ذكورا واناثا عصبن مع الفرع 
الوارث من الاناث. 

الثائية: أن يأخذ الباقى بعد أصحاب القروض بطريق التعصيب اذا كان مع 
أشخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث مع الاناثء على أنه اذا كان المقاسمة أو 
الارث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصه عن السدس 


أعتبر صاحب فرض بالسدس. 


ولا يعتبر فى القاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب. 


رفن 
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مادة 19 - العصبة بالغير هن. 

١‏ البنات مع الابناء 

٣‏ بتات الابن وان نزل مع أبناء الابن وان نزلء اذا كانوا فى درجتهن مطلقاء 
أو كانوا أنزل متهن اذا لم ترثن بغير ذلك. 

2 الأخوات لأبوين مع الاخوة لأبوين» والأخوات لاب مع الاخوة لابء ويكون 
الأرث بينهم فى هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين. 

عادة ٠١‏ - العصبة مع الغير هن: 

الأخوات لأبوين أى لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقى 

وغى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقى العصبات كالاخوة لأبوين أو لأبء 
ويأخذن أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة. 

عادة ۲١‏ - اذا اجتمع الأب أى الجد مع البنت أى بنت الابن وان نزل استحق 
السدس غرضاء وألباقى بطريق التعصيب. 


مادة ۲۲ - اذا لجتمع الجد مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان 
(الأولى) أن يقاسمهم کاخ ان كانوا ذكورا فقط أى ذكورا واناثا عصبن مع الفرع 
الوارث من الاناث. 

الثائية: أن يأخذ الباقى بعد أصحاب القروض بطريق التعصيب اذا كان مع 
أشخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث مع الاناثء على أنه اذا كان المقاسمة أو 
الارث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصه عن السدس 


أعتبر صاحب فرض بالسدس. 


ولا يعتبر فى القاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب. 


رفن 
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الباب الثالت 


فھ الحجب 


مادة ۲۳ ب الحجب 0 هی أن يكون لشخص أهلية الارث ولكنه له يرث بسب 
وجود وأرث آخرء والمحجوب يحجب غيره. 


مادة ۲٤‏ - المحروم من الارث لانم من موأنعه لا يحجب أحدا من الورثة. 

مادة ۲١‏ ه تحجب الام ألجدة الصحيحة مطلقاء وتحجب ألجدة القريبة الجدة 
البعيدةء ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة اذا كانت أصلا 
له. 

مادة ۲۹ - يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيع وان علاء والولد 
وولد الابن وان نزل. 

مادة ۲۷ - يحجب كل من الابن الابن وان نزلت بنت الابن التى تكون أنزل 
مته درجةء ويحجبها أيضا بنتان أى بتتا أبن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من 
يعصبها طبقا لحكم للادة 19 . ش 

مادة ۲۸ - يحجب الأخت لأبوين كل من الابنء ابن الابن وان تزل» والاب. 

مادة ۲۹ - يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل كما 
يحجبها الأخ لابوين والاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لمكم المادة ٠١‏ 
والأختان لأبوين اذا لم يوجد أن لأب. 

الباب الراب 
فخ الرط 


مادة ١‏ - اذا لم تستغرق الفروض التركةء ولم توجد عصبة من التسب رد 
الباقى على غير الزوجين من أصحابٍ الفروض بنسبة فروضهم. 


سدقاتون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤٩۳‏ 

ويرد باقى التركة ألى أحد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد 
أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام. 

البأب الخامش 
أرث كوف الأرحار 

مادة "١‏ - اذا لم يوجد أحد من العصبة بالتسب ولا أحد من ذوى القن ˆ 

وذوى الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الارث على التر 
الآتى: 

الصنف الأول - أولاد البنات وان نزلواء وأولاد بنات الابن وان نزل. 
علت. 

الصنف الثالث ‏ أبناء الاخوة لام وأولادهم ران تؤلواء وأولاد الألخ 
لأبوين أو لأحدهما وأن تزلواء وبنات الأخوة لابوين أو لاب وأن نزلواء وأولادهن 
نزلوا. 

الصنف الرأبع - يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض الارث على 

(الأولى) اعمام اليت لآم وعماته وآخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. 
لأبوين أى لأب» وبنات أبنائهم وان نزلوا وأولاد من ذكرن وان نزلوا. 
وأعمام آم اليت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. 


حر 
¢ 
o‏ 
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(الرابعة) أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات أعمام أبى 
الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وان نزلوا وأولاد من ذكرن وان نزلوا. 
(الخامسة) اعمام أب أب لليت لأم؛ وأعمام أب أم لليت وعماتهما واخوالهما 
وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين أو لاحدهما. 1 


(السادسة) أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام أب 
آب الميت لأبوين أو لأب» وبنات أبنائهم وان نزلواء وأولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا. 


مادة ۳۲ الصنف الأول من ذوى الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم الى ايت 
درجةء فان استودا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم وان 
استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب قرض» أو كانوا كلهم يدلون صاحب 
قرض اشتركوا فى الارث. 

مادة ۳۳ - الصنف الثانى من ذوى الارحام أولاهم بالميراث أقربهم الى !ايت 
درجة فان أستووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرضء وان استوو! فى 
الدرجة ولیس فيهم من يدلى بصاحب فرض أى كانوا كلهم يدلون يصاحب رض 
فان اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الارث؛ وان اختلفوا فى الحيز فالثلئان لقرابة 
الأب والثلث لقرابة الأم. 

مادة ٠١‏ - الصنف الثالث من ذوى الارحام, أولاهم بالميراث أقربهم الى المبت 
درجة فان استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهى أولى من ولد ذى الرحم والا 
قدم أقواهم قرابة للميت؛ فمن كان أصله لأبوين فهى أولى ممن كان أصله لأب» ومن 
كان أصله لاب فهو أولى ممن كان أصله لأم فان اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة 
اشتركوا فى الارث. | 

مادة ٠١‏ - فى الطائفة الأولى من الطوائف الصنف الرابع المبيتة بالمادة "١‏ اذا 
أنفرد فريق الأب وهم أعمام ايت لام وعماته. أو فريق الام وهم آخواله وخالاته» قدم 
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أقواهم قرابةء فمن كان لأبوين قهو أولى ممن كان لأب» ومن كان لأب في :ولى مسن 
كان لأم» وان تساووا فى "قرابة اشتركوا فى الارث وعند اجتماع الفريقين يكون 
الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على التحى المتقدم. 
وتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة. 
مادة ۳٠‏ - فى الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو من 
أي أولاد ذى رحم› فان كانوا مختلقين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم وعتد 
اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأبء والثلث لقرابة الأم» وما أصاب كل فريق 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرايعة والسادسة. 
مادة ۳۷ . لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وأرث من ذرى الارحام ألا عند 
لخجلاق الي 
مادة ۳۸ - فى ارث ذوى الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين. 
الباب الساددس 
فخ الأرث بالغخصوبة السببية 
مادة ۳۹ العاصب السببى يشمل: 
1 مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه. 
۲ عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه. 
۳ - من له الولاء على مورث أمه غير حرة الأصل بوأسطة أبيه سواء أكان 
بطريق الجر آم بغيرهء آو بوأسطة جده بدون جر. 


هادة 5١‏ - يرث المولى ذكرأ کان أو آنٹی معتقه على أى وجه كان العتق» وعند 


EO TG‏ ا 
ثم الى عصبته بالتفس وهكذا.وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على آي 
لليت ثم من له الولاء على جده وهكذا. 
الباب. السابخ 
فه استحقاق التركة بخير أرث 
فخ المقر له بالفشبہ 


مادة 4١‏ - اذا ثقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان 
مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغيرء ولم يرجع اللقر عن أقراره ويشترط فى 
هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أى وقت الحكم باعتباره ميتاء والا 
يقوم به مانم من موانع الارث. 


لباب الثامن 
فخ أحكام بتتوعة 
القسم الأول فه الحمل 
مادة 47 - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوقر النصيبين على تقدير أنه ذكر 


أى أنثى. 

مادة "4 - اذا توفى الرجل عن زوجته أى عن معتدته فلا يرثة حملها الا اذا 
ولد حيا لخمسة وستين وثلثماتة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاء أو الفرقة, ولا 
يرث الحمل غير أبيه الا فى الحالتين ألا ألآتيت تیتین. 

(الأولى) أن يولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الاكثر من تاريخ 
الوت آو القن قة أن كانت أمه معتدة موت أو فرقةء ومات المورث أثناء العدة. 


(الثانية) أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة 
المورث أن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة. 


دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة: واذا راد للوقوف للحمل عما يستحقه ر الزائد 
القسر الثانه : فد البفقود 
مادة 4 - يوقف للمفقود من تركة مورڈه نصیبه فيهاء فان ظهر حيا أخذه: 
وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثهء فان ظهر 
حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الوركة. 
القسر الثالث : فه الخنثه 
مادة 45 - للخنثى المشكل وهو الذى لا يعرف أذكر هى أم أنثى أقل 
النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباقى الورثة. 
القسر الرابخ: فک ولد الزتا ورد اللغان 
هادة ٤۷‏ مع مراعاة المدة المبيئة بالفقرة الأخيرة من للاد: ٤١‏ يرث ولد الزنا 
وولد اللعان من الأم وقرابتهاء وترثهما الأم وقرابتها. 
القسر الخامس: فه التخارج 
مادة 48 - التخارج هى أن يتصالح الورثة اخراج بعضهم من لليراث على 
شيء معلوم» فاذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى 
بينهم بنسبة أنصبائهم فيهاء وان كان المدقوع من مالهم ولم ينص فى عقد التخارج 
على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليها بالسوية بينهم. 


# ¥*# *# 


۲4 
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الأحكام الته تناولها القانون بالتغيير 


ويعد مذهب الحنفية المرجع الأول لقانون المواريث ولم يعدل عن الراجح مته الا 
فى عدة مسائل هى: 


١‏ اذا انفصل الجنين ميتا بجناية على آمهء لا يرث ولا يورث: وهذا مذهب 
الليث بن سعدء وربيعة بن عبد الرحمنء كما تقدم لتا صفحة ١١‏ وانظر 
المادة ۲۰۱ فى القانون. 

" - يؤدى من تركة المتوفى ما يلزم لتجهيزه ومن تلزمه نفقته قبل أداء ديونه 
عينيه كانت أو شخصية:؛ وهذا مأخوذ من مذهب الامام أحمد ابن حتبل 


رضى الله عنهء كما تقدم فى صفحة ١95‏ وانظر مادة ٤‏ فى القانون. 


" - القتل الذى يمنع من الارث؛ هى القتل العمد العدوان مباشرة أو بالتسبب 
دون القتل الخطا وما جرى مجراه» وهذا مذهب الامام مالك رضى الله 
تعالى عنه كما تقدم فى صفحة ١١ء‏ وأنظر مادة © فى القانون. 


٤‏ - اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين غير السملينء الا اذا كانت شريعة 
الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنيى عنهاء وهذا مذهب الامامين مالك 
والشافعى رضى الله تعالى عنهماء غير أن القانون استثنى حالة واحدة سار 
فيها على مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه وقد تقدم هذا فى 
صفحة ٠١‏ وأنظر مادة 1 فى القانون. 

٠‏ ترتيب الورثةء الارث بالفرض» ثم بالعصوبة النسبيةء ثم الرد على غير 
الزوجين من أصحاب الفروضء» ثم بالرحم»ء ثم بالرد على أحد الزوجين: ثم 
بالعصوبة السببية. وهذا سائر على رأى بعض العلماء من غير الذاهب 
الأربعةء انظر صفحة ٠١‏ ومادة 1 فى القانون. 

1" فى المسألة الشتركةء وهى اذا ما استغرقت الفروض التركةء يشارك أولاد 
الأم الشقيق أى الأشقاء بالانفراد أو مع شقيقه أو آكثر باعتبارهم جميعا 


ڪڪ .ا 
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أولادا لأم» وهذا مذفب الامامين مالك والشافعى رضى الله عنهماء انظر 
صفحة "5 ومادة 1۰ فى القانون. 


- الجد الصحيح وأن علاء لا يحجب الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب من 
الارث؛ بل يشتركونء وهذا مذهب أكثر الأئمة المجتهدين» مع مراعاة أن 
القانون قد أخذ فى كيفية التوريث بمذهب الامام على كرم الله وجههء انظر 
صفحة 6١‏ ومادة ۰۲۱ ۲۲ فى القانون. 


- أحد الزوجين يرد عليه ما بقى بعد فرضه اذا لم يوجد للمتوفى أى قريب 
عثمان أبن عفان رضى الله عنه»ء أنظر صفحة ۷١‏ ومادة ٠٠١‏ فى القانون. 

توريث ذوى الأرحام: على مذهب أبى يوسف رحمة الله وفى كل صنف 
يرجح بالدرجة ثم بالقوة, وقد أخذ القانون بصفة عاهة فى توريث ذوى 
الأرحام: رى أبى يوسف رحمه الله انظر صفحة ۷۹ وما بعدهاً وللواد من 
۱ الى ۳۸ فى القانون. 

٠‏ الارث بالعصوية السيبية آخر مراتب الاستحقاق بالارث: ولا يرث 
عاصب سببى, الا اذا لم يوجد وارث لا بالقرابة ولا بالزوجيةء وهكذا ذهب 
أبن مسعود رضى الله تعالى عنه, وكثير من الصحابة والتابعين صفحة ٠‏ 
ومادة "٠‏ فى القانون. 

5١‏ - من أقر له المتوفى بنسب على غيره لا يستحق تركته بالارث» ولكنه 
لشبهه بالوارث يشترط لاستحقاقه ما يشترط فيهء وقد أعتبرء القانون 
غير وأرث ايثارا للحقيقة: أنظر صفحة 156 ومادة ٤١‏ قى القانون. 

١‏ - لا يرث الحمل نصيبه من تركة مورثيه الا أذا ولد كله حيا حياة يقينيةء 
وهذا مذهب الأئمة الثلاثةء انظر صفحة ٩۷‏ ومادة ٤١‏ فى القانون. 


۳ _ لا يرث الحمل نصيبه مز ”ركة أبيه الا اذا ولد كله حيا لسنة شمسية 


سسا ل 
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على الاكثر من تاريخ وفاة أبيه اذا كانت أمه زوجة وقت الوفاة أو من تاريخ 
الطلاق اذا كانت أمه مطلقة وقت الوفاة» وهذا على قول محمد أبن عبد 
الحكم من علماء المالكية. أنظطر صفحة لاذوما يعدها ومادة A‏ فى القانون. 


١5‏ لا يرث الحمل نصيبه من تركة مورث غير زبيه ألا أذا ولد كله حيا لسنة 
شمسية على الأكثرء من تاريخ موت آبیه أى ظلاقهء اذا كانت أمه معتدة 
موت أى طلاق وقت وفاة الورثء أى لتسعة شهور كاملة على الأكثر من 
تاريخ موت للورثء اذا كانت أمه زوجة وقت موته. 

* وهذا يتفق وبعض الأقوال من مذهب الامام أحمد بن حنبل رضى الله عته. 
انظر صفحة ۹۸ وما بعدها ومادة ٤١‏ فى القانون. 


# #F* «¥ 


کا ن ي 


سد خاتمة فى الميراث والقانون 


خاتمة فه الميراث والقانون 


هذه اللسائل ألتى تعرض لها القانونء وعدل فيها عن مذهب الامام ابى حنيفة 
الى مذاهب فقهية لخرى بما رأى فيه الخير والمصلحة, هكذا نجد أن أحكام هذا 
مواده بأى طريق من طرق الدلالة ما يخالف نصا فى القرأن الكريم أى السنة 
الصحيحة أو حكما اتفق عليه فقهاء السلمين. 
وسهولة ومسايرة للزمن ومطاوعة للرقى فى كل العصور وصلاحها لبتاء حضارة 
وثيقة الأركان» متينة الأسس يفخر بها التاريخ على سائر العصور 

الحمد لله الذى وفقنا الى الوصول وألفهم لأحكام ديتنا الحتيف وهدانا الى 
سواء السبيل. 

انتهى قانون المواريث وائينا الكلام على الوصية الواجبة . 


كن * تنا 


س ڪڪ 


سس الفصل التاسع 


الفصل التاش+خ 
الوصية الواجبة 


الوصية شرعا (): تمليك مال مضاف الى ما بعد المرت» على وجه 
يخالفه فى المعنى جمهور الققهاء(”) 


والدليل على مشر وعيتها الكتاب» والسنة: 
أما الكتاب : 


١‏ - قوله تعالى فى سورة البقرة < كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان 
ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » 


وهو نص صسريح فى طلب الوصية من حضرته الوفاة, وهذا يفيد المشروعية. 

۲ - وقوله تعالى فى أية المواريث < من بعد وصية يرصين بها أو دين » ١‏ من 
بعد وصية توصون بها أو دين» () فترتيب الليراث على الوصية دليل على 
جوازها. 

وأما السنة : 


١‏ - ها رواه الجماعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


)١(‏ الوصية فى أللفة : تطلق على معانء يقال: أوصيت ولدى بالصلاة امرته بهاء وأوصيت 
إلى فلان بمال» جعلته له» , وتطلق أيضا على وصل الشیء بالشیء» فيقال : وصلت 
الحبل بالحصيلء أذا وصلته بهء ومن هنا تناسب المعنى اللغوى بالمعنى الشرعى (المصباح المنير 
(é4 /Y‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين جا / .1٤۸‏ 

(۲) قليوبى وعميرة ج؟/ ٠١١‏ بداية المجتهد ج؟/ ٠٠١‏ المغنى جا/١.‏ تعريف اتانون 
للوصية هى: تصرف فى التركة مضماف إلى ما بعد الموت. 

> .17 التساء‎ )٤( 


سح القصل التاسع 


وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شىء يريد أن يوصى فيه ألا 
ووصيته مكتوبة عند رأسه (). 


٣‏ ما رواه الجماعة عن سعد أبن أبى وقاص انه قال : جاءنى رسول الله دسلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يعودنى من وجع اشتد بی فقلت يا رسول الله قد بلغ بى 
الوجع ما ترىء وأنا ذو مال ولا يرثنى الا ابنة لی» فاتصدق بثلثى مالى؛ قال: لا قلت 
فالشطر يا رسول الله قال: لا قلت فالثلث» قال: الثلث والثلث حَثير انك ان تذر 
ورشتك أغنياء خبى من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» ). 

» حكمة مشر وعيتها : 

شرع الله عز وجل الوصية ليتمكن الكلف من تدارك ما فاته قى 
ماضيه من أعمال البر أو ليكافىء من يكون قد أسدى اليه معروفا أو ليقضى حاجة 
من يكون فى حاجة الى العون من أقاربه غير الوارثين» يشير الى هذا ما روى عن 
أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: :أن الله تصدق عليكم 
بكلث أموالكم عند وقاتكم, زيادة فى حستاتکم» ليجعلها لكم زيادة فى أعمالك نه 


روأه الدار قطنى. 

+ شروط الوصية : 

للوصية شروطءيتعلق بعضها بالموصىء: وبعضها بالوصى له؛ وبعضها 
بالموصى به. 

أولا :- شروط الموصى 47): 


يشترط لصحة وصيته: أن يكون آهلا للتبرع؛ بان يكون بالغا عاقلا حرا 


٠7/4 الحديث رواه البخارى‎ )١( 
.7/6 الحديث رواه البخارى‎ (0 
٠.١٠١ /٤ ستن الدارقطنى‎ )۲( 
مادة: ه - يشترط فى الموصى أن يكون اهلا للتبرع قانونا على آنه انا كان محجوزا عليه لسقه‎ )4( 


*”. أو غفله أى بلغ من العمر ثمانى عشر سنة شمسية جازت وصيته باسم للجلس الحسبي. 


سب ست و١ eke eke‏ ريج ل 


س الفصل التاسع 
مختارا قلا تصح وصية الصبى ولو مميزا لأنها تمليك بين غير مقابل فتكون تبرعا 
التلفظ بها . 


وهذا عند الحنفية )١(‏ وخالفهم الأثمة الثلاثة (") واجازوا الوصية من الصبى 
المميز, ولا تصح وصية المجنون والمعتوه؛ لعدم صحة العبارة فيهما . 

ولا العبد . لأنه لا يملك شثيا حتى يملكه لغيرهء الا أذا آضافها الى ما بعد 
عتقهء لأن عدم أهليته ليس لوصف فيه بل للمحافظة على مال سيده ولا اللكره 
والخاطىء والپازلء لأنها عقد تبرع كاليية. 

ثانياً :- شروط الموصى له ("): 


يشترط أن يكون موجودا حقيقة أى حكما وقت الوصصية: اذا كان معينا 
بالاسم آى بالاشارة» وعتد موت الموصىء اذا كان معرقا بالوصف كطابة العلم: 
وأن يكون معلوماء غير حربى فى دار الحصربء ولا مباشر لقتل الموصى 
قتلا حراما. 


للمعدوم ولا للمجهول جهالة فاحشة لأنها تمليك» فلابد أن يكون معلوماء حتى 
عن سين لی ع الوا 


ولا للحربى فى دار الحرب» لان الوصصسية له موالاة وتقوية للاعداء 
وهى لا تجونء فان كان بدار الاسلام فهو من أهل الذمة فالوصية له جائزة, 
ولا لقاتل للوصى قتلا حراما مطلقاء سواء كان للموصى ورثة غيره آم لاء 
وسواء آجاز الورثة آم لاء لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم (لا وصسية 


.545 انظر حاشية ابن عابدين. جا/‎ )١( 

(؟) الجموع شرح المهذب ج-4١/‏ 7378. 

(۳) مادة:” ‏ يشترط فى الموصى له أن يكون معلوماء أن يكون موجودا عند الوصية أن كان معينا 
قان لم يكن معينا لا يشترط ٠.‏ وانظر حاشية ابن عابدين ج١ا/ .1٤۹‏ 


س الفصل التاسع 
لقاتل) فالمنع لحق الشرع. 


ثالثا :- شروط الموصى به : 

يشترط فى الموصى به»ء أن يكون مما يجرى فيه الارث قابلا للتمليك بعقد من 
العقود فى حياة الموصىء وأن يكون متقوما عند للوصى أذا كان مالا أى منفعة 
متعلقة به, وموجودا اذا كان معينا بالذات. 


موت الموصى. لأن ما تلد أفراسه بعد الموت: لا يدخل تحت الارث» ولا يقبل التمليك 


يعقد فى حياة الموسى. 
٠‏ ولاتصح الوصية بغير المعلوك للموصى حين الوصية اذا كان معينا بالذات. 
نفاذالوصية : 


نظرا لحال الوصىء والموصى له» والموصى له. 

أما بالنسبة للموصى: فيشترط لنفاذ وصية آلا يكون عليه دين مستغرق() 
لتركته, فان كان كذلك فوصيته صحيحة:؛ غير أنها لا تنفذ ألا اذا أجازها الدائنون» أو 
والوارث. 

فان كان عليه دين غير مستغرق للتركةء فما يعادل الدين من تركته فحق 
الدائنين متعلق به, فإذا أجازوها نفذتء لأن عدم النفاذ كان بسبب حقهم قاذا أسقطوا 
حقهم زال للانع» وما زأد يعتبر تركة مستقلة خالية من الدين. 


وأما بالنسبة للموصى له : فيشترط لنفاذ الوصية له آلا يكون وارثاا؟) 


)0 مادة:: ۳۸ - تصح وصية المدين الستغرق ما له بالدين ولا تنقذ الا براءة ذمته منهء فان برآت 
نمته من بعضه. لو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء الدين. 

(۲) ماد ۳۹ - انا کان الدين غير مستغرق واستوقى كله لو بعضه من الموصى به كان للموصى له 
أن يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث التركة بعد وفاء الدين. 


ج“ الفصل التاسعم مس سس سس سس سس 
للموصى عند موته» اذا كان هناك وارث غيره لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
ان الله اعطى كل ذى حق حقه» قلا وصية لوارث(') وما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجوز الوصية لوارث الا أن 
يشاء الورثة ولأن فى أيثار بعض الورثة من غير رضاهم اثارة للبغضاء والحسد 
بينهم» وقطيعة للرحم التى أمرنا بوصلها. 
فاذا كان الموصى له وارئا عند موت الوصى فالوصية صحيحة:؛ غير أنها لا 
تنفذ الا اذا أجازها بقية الورثة أن وجدواء سواء كان الموصى به قليلا أو كثيراء قان 
أجازوها نفذت لتنازلهم عن حقهمء وألا بطلت» وان أجازها يعضهم جازت فى حصة 
من أجاز بنسبة ما يخصه»ء وبطلت فى حصة من لم يجن. 


ولا تكون الاجازة معتبرة الا اذا كانت يعد موت للوصى»ء وصادرة ممن هو 
أهل للتبرعء والعبرة فى كون الوصى له وأرثا أو غير وأرث بوقت موت 
الوصسىء» فاا أوصى لأجنبية فتزوجها وات عنهاء أى أوصى لابته الكافر فاسلم 
قبل موت أبيهء توقف نفاد الوصية على الاجازة؛ لأن كلا منهما وارث عند 
الموصىء واذا أوصى لأخيه؛ ولیس له ابن ثم ولد له أى أوصى لزوجةء ثم طلقها 
ومات عنها بعد انتهاء عدتها تفذت الوصيةء لأن كلا منهما ليس وارثا للموصى 
عند موته. 

وأما بالنسبة للموصى به : فيشترط فى نفاذ الوصية آلا يزيد) 
الموصى به عن ثلث التركة عند موت الموصىء فان زاد نفذت فيه فقطء وتوقف نفاذها 
فيما زاد عنه على أجازة الورثةء أن وجدواء فان أجازوها نفذت وألا فلاء لأن تصرف 
للوصى فيما زاد على الثلث تصرف فى مال تعلق حق الغير فيكون موقوفا على 
اجازته» وإن أجازها بعضهمء وردها بعضهمء نفذت فى حق الذى أجازء وبطلت فى 


حق من لم يجن. 


(۱) سنن ابن ماجة ۲/ 47. 

(1) فى لللادة: ۲۷ وتمصح بما زاد على الثلث, ولا تنفذ فى الزيادة إلا اذا لجازها الورثة بعد وفاة 

للوصى وكلنوا من أهل التبرع عالين يما يجيزونه وتنفذ وجدية من لا دين عليه ولا رارث.له 
بكل ماله أ بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة. 


۱۴۸4 am 


س الفصل التاسع 

والأصسل فى ذلك ما روى الجماعة هن حديك سعد مق ابن وكامن رزخ الله 
عنه أنه قال حينما زاره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض (يا 
رسول الله قد بلغ بی من الوجع ما ترىء وأنا ذو مالء ولا يرثنى الا ابنة لى, 
فاتصدق بثلثى مالىء قال: لا قال فالشطر يا رسول الله » قال: لاء قال: فالثلث, 
قال : الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس(١),‏ 


أن لم يكن مديناء ولم يكن وأرث: وأرصى لأجنبى قالوصية صحيحة نافذة: 
ولو كانت جميع مالهء لعدم تعلق حق للغير به. 

+ حكم الوصسية : 

أما حكمها بمعنى الأثر المترتب عليها فهو ثبوت اللك بالقبول بعد موت 
الموصى للموصى له فيما أوصى به مطلقا سواء كانت عين كدار أو دابة معيئة ملكها 
ملكية تامة أى متافع كسكتى دار فله الحق في الانتفاع بها كما وصى له بها وهى عقد 
غير لازم» بمعنى أن للموصى أن يرجع فى جميع ما أوصى به أو قى بعضه ما دام 
حیاء لان الذى وجد منه هى الايجاب فقطء ولا يعتد به ألا اذا ارتبط بالقبولء ولا 
عبرة بالقبول الا بعد وفأة الموصى. 

وأما حكمها من جهة كونها مطلوبة الفعل أو ألترك» فالأصل فيها الاباحة وقد 
يعرض لها ما يجعلها وأجبة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة. 

فتكون واجبة اذا كان على الشخص حق لله تعالى قد قرط فى آدائه كالزكاة 
والكفارات وفدية الصيام» أى حق للعبادء ولم يكن ثابتا بطريق خر كوثيقة أى اشهاد, 
وذلك لأن آداء الحقوق واجب ولا طريق لأداء تلك الحقوق من جهة من وجبت عليه الا 
الوصية. 

وتكون حراما اذا كانت فى معصية أو الباعث عليها معصيةء كاتخاذ أندية 
للمقامرةء أو قصد بها الاضرار بالورثةء أو لمن ينوح عليه اذا مات» أو لخليلته وتكون 


.7/4 رواه البخارى‎ )١( 


ااا ويب يسوي ب 0 


مكروهة اذا كانت لمن يغلب على الظن أن ينفقها فى الشر. 

وتكون مباحة فيما عدا ذلك. 

ومن هنا يتبين أنها لا تكون واجبةء الا اذا كان على الشخص دين لله تعالى أو 
عليه دين للعباد يخشى أن يضيع على صاحيبه. 

بهذا قال الصحابةء والتابعونء والأئمة المجتهدون!), حتى قال بعضهم: ان 
الاجماع قد انعقكد على أنها ليست بوأجبة سوى من شذ. 

وقال بعض العلماء انها واجبة لأوالدين والأقربين الذين لا يرثون بسبب 
يمنعهم من الارث كالرق والكفرء أى لان هناك من يحجبهم من الميراث وهؤلاء قد 

فذهبت طائفة منهم» الى أن الشخص اذا توفى ولم يوص لأحد من أقاربه فقد 
عصى ربه» ولا يترتب على ذلك وجود حق لأقاربه فى تركته. 

وذهب فريق الى أنه اذا توفى ولم يوص لأحد منهم بعد أن أوجب الله حقا قى 
ماله كتب عليه أن يوصى به وأن يخرجه من تركته اليه بالوصية كان ظالاء ووجب 
اخراج حقهم من تركته قبل ميراث ورثته؛ والى هذا ذهب ابن حزم( وعليه بنى 

مبدا العمل بالوصية الواجبة(): 

الأصل فى الوصايا أنها اختياريةء وليس منها واجبة حكم القضاءء والوصايا 
بأداء الكقارات والزكوات التى تكون قد فاتته فى حياته واجبة وجوبا دينياء وليس 
الوجوب وجوبا قضائياء ولذلك لى تركها لا تنفد من ماله فى للذهب الحنفى. 


7١ /" المغتى‎ )١( 
.47١ /٠١ المحلى لابن حزم‎ )۲( 
(؟) أحكام التركات والمواريث للامام محمد أبى زهرة.‎ 


١٠١ ١ حسم‎ 


سد 252255-51 س 

ولكن قانون الوصية أتى بحكم لم يسبق بمثله فى الذافهب 
الاسلامية المشهورةء وهى أن الوصية تكون واجبة بحكم القانون: وتتفذ بحكم 
القانون. سواء اراد الورث أى لم يردء وتلك الوصية تكون لفرع من يموت فى 
حيأة آحد أبويه حقيقةء أق حکماء وشو المفقود, أو يموتان معاء كالحرقى والهدسى 
والغرقي. 

الباعث فى تشريهها : والباعث على ذلك أنه فى أحوال غير قليلة 
يموت الشخص فى حياة أمه أو أبیهء ويحرم هی وذريته من ميراته الذى كان يستحقه 
لى عاش الى وفاة والديه» ويذلك يصير أولاده فى فقر مدقع مع أن أعمامهم يكونون 
فى سعة ورغد العيشء يجتمع لأولئك اليتامى مع اليتم وفقد العائل الحرمانء 
ويضطرب ميزان التوزيع فى الأسرةء ويصير بعضهم فى متربه يسبب موت أبيهم 
البكرء وكثيرا ما كانت الأسر المتعاونة تحمل الأب أى الأم على الوصية لأولاد ولدهما 
التوفی فی حياتهما. 

شروطها () : يشترط القانون فى الوصية الواجبة ما يأتى: 

١‏ آلا يكون الفرع الذى مات أصله فى حياة أبويه وارثاء فان کان وارثا ولو 
قليلا فلا وصية لهء لأنها وجبت تعويضا لما فات من الميراث» ولم يفت شىء مع 
وجود الارث: فلو أوصى له تكون الوصية اختيارية. 

۲ ۔ الا يكون الميت (الجد أى الجدة) قد أعطى فرع ولده الذى مات فى حياته 
بغير عوض عن طريق أخر» كطريق الهبة اى الوقف ما يساوى الوصية الواجبة؛ فان 
كان قد أعطاهم بطريق بيع أو مقايضة أو نحوها فأنهم ينتفعون بهذه الوصية. 


مقدارها : قدرة القانون بمقدار نصيب الولد المتوفى فى حدود الثلث:.فان 


ومعتى هذا أن مقدارها هى الثلث اذا زاد عته؛ لى مقدار النصيب الذى كان 


س القصل التاسع 


فان كان الميراث هو الأقل قدرت بهء وان كان الثلث أقل من الميراث قدرت به 
وعلى هذا فليس مقدارها ثابتا بالنسبة لجميع المستحقين بل تارة يكون الثلث وتارة 
يكون أقل من ذلك, تبعا لعدد الورثة الذين مات الأصل عنهم. 


القائلون بها من الفقهاء(!): والقول بوجوب الوصية للأقربين غير 

الوارثين مروى عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أثمة الفقه 

والحديث؛ ومن هؤلاء سعيد بن المسيبء والحسن البصرى» وطاووس» والامام أحمد 
وداود والطبرى» واسحاق بن راهوية» وابن حزم. 


دليلها : قوله سبحانه وتعالى : تعب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان 
ترك حيرا الوصية للوالدين والأقريين بالمعروف حقا على المتقين». 
للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت فى ماله اذا لم يوص لهمء أبن حزم 
الظاهرى ىدوابة للامام أحمد بن حتبل. 


وتصر الأقارب غير الوارثين. على الأحقادء وتحديد الواجب لهم مثل 
نصيب أبيهم أو أمهم» وفى .حدود الثاثء مع تقسيمه بينهم قسمة الميراث مبتى على 
مذهب ابن حزم أن يحدده الموصى أو الورثة بمثل نصيب الأب كما يجوز تحديد» 
بأقل أى أكثرء كذلك يجوز فى مذهبه أن تكون الوصية لبعض الأقربين دون البعض 
الآخر وحسينئذ يكون لولى الأمر أن يتدخل ويحدد الأقربين دون البعض الآخر 
ومدثئذ يكون لولى الأمر أن يتدخل ويحدد الأقربين بأولاد الأولاد على الترتيب 
للذكور فى الادة ويآمر باعطائهم جزءا من التركة هو نصسيب أصلهم قى لاوراث لو 
بقى حسيا (مادة )۷١‏ والآية الكريمة ظاهرة فى أن الوصية الواجبة للأقربين هى 
الوصية بالمعروف وكلمة امروف فى القرآن الكريم فيها ما تطمئن اليه النفوس 
ولا تبعد عن الصلحة وهى العدل الذى :لا وكس فيه ولا شططء وعلى هذا الأصل 
يكون لولى الأمر أن يأمر الناس بللعرؤق فى الوصية الواجبة للأحفاد بأن تكون 
بمثل نصيب أصلهم فى حدود- الثلث لان هذا:هو العدل الذى لا وكس فيه ولا 


.47١ 1/٠١ المحلى لابن حزم‎ ء١‎ /١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


سد الفصل التاسع 
شططء فاذا نقصسوا أحدا ما وجب له أن لم يوصوا له بشىء ردوا بأمر ولى الأمر 
الى العروف (مادة 0 . 


روى عن طاووس. 
نص مود القانون فى الوصية الواجبة : 


مادة ۷١‏ :- اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياتهء أي مات معه 
ولو حكماء بمثل ما كان يستحقه هذا الوالد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته» 
وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلثء بشرط أن يكون 
غير وارث» وآلا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب 
له» وان كان ما أعطاه أقل مته وجبت له وصية بقدر ما يكملهء وتكون هذه الوصية 
لأهل الطبقة الأولى من أولاد البتات» ولأولاد الابناء من أولاد الذلهور؛ وان نزلواء 
على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غیرهء وأن يقسم نصيب كل أصل على 
فرعه وان نزل قسمة الميراث, كما لو كان أصله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعدهء 
وكان موته, مرتبا كترتيب الطبقات. 
2 هادة لا - اذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة 
وصية اختيارية» وان أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله؛ وان أوصى لبعض 
من وجبن لهم الوصية دون البعض الآخر, وجبت لمن لم يوص له قدر نصيبه ويؤخذ 
نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث» 
فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هى مشغول بالوصية الاختيارية. 


مادة ۷۸ :- الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فاذا لم يوص 
لليت لمن وجبت لهم الوصيةء أوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر 
نصيبه من بأقى ثلث التركة ان وفىء والا فمنه ومما أوصى به لغيرهم. 

مادة ۷۹ :- فى جميع الأحوال المبينة فى الادتين السابقتين يتسم م 
بقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية 
الاختيارية. ش 


الفصل 


التاسع ‏ سے 
طريقة استخرأي مقطاو الوصية بنوعيها 


علمنا مما تقدم أن ألوصية تار 5 تكون اختيارية, وتارة تكون أجبارية, وكل 
وأاحدة منها تختلف فى حلها عن الأخرى والينا الكلام على كل منهما. 


أولا : أستخراج مقدار الوصية الاختيارية 


أولاً : أذا كانت الوصية بالثلث فأقل أى بأكثر مته مع اجازة ج جميع الورثة 


ثانيا 


خالا : 


رابعاً : 


غ1 


فأصل المسألة من مخرج الوصية ويعطى الموصى له نصيبه؛ والباقى 
يقسم على الورتة فان استقام على سهامهم كان بهاء والا تضرب 
عدد سهامهم أو وفقها فى أصل المسألة, وفى حصة الموصى له؛ ثم 
تضرب سهام كل من الورثة فى الباقى آو وفقه»ء فالحاصل من ذلك 
نصيب كل منهم. 


٠‏ اذا كانت الوصية بأكثر من الثلث وردها جميع الورثةء فأنها تنفذ من 


والباقى يقسم على سهام الورثة. 


وان ردها البعض,ء واجازها البعض الآخرء فقى هذه الحال تقسم 
التركة تقسيمين» تقسيم على فرض الاجازة» وتقسيم على فرض 
عدم الاجازة, ة قمن أجاز أخذ نصيبه على تقسيم الاجازة: ومن لم 
يجن أخذ نصيبه على تقسيم عدم الاجازةء والباقى بعد أن يأخذ كل 
ذى حق حقه يكون للموصى له. 

اذا كان الوصية مثل نصيب وارث يزاد على التركة عند تقسيمها مثل 
نصيب من شبهت به»ء فان كانت بتصيب وأرث معين موجود عند 
الوفاء ى يمثل تصيبه استحق للوصى له قدر خصيبه زائا على 
الفريضة. 


سد الغصل التاسع 


وان كان بنصيب وأرث غير معين أو بمثل نصيبهء فأن كانت أنصباء الورثة 


وان كانت الأنصباء متساوية يزاد على اصل الفريضة مثل سهام أقلهم 
نصيبا. 


مضه حالات مسائل الوصية الأختيارية وأحكامها 


مت سے م سب ست سے ہے ست بس کے سے کد سے سے ست مه کے مت سے م صد سے کے کے کے جم نے سے چس سے دسر 
سیه سے صت مت ست سد ست مس مس سے م ست سے س م چیہ مس مت سے صت مہ سے م سے جے سے سے کے چے سے سے 


* القاعدة العامة لمعرفة نصيب الموصى له والورثة .. 

١‏ - أقسم التركة على الورثة بالسهام من غير نظر الى الوصية. 

۲ - ضع تحت اسم للوصى له كسرا مساويا لكسر الوارث ألاوصى بنصيبه أى 
بمثل نضيبه؛ ويكون هذا هو ما يعادل تصيب الموصى له . 

 "‏ اقسم التركة على مجموع السهام يما قيها سهام الموصى له, لياخذ كل 


نصنيه 


؛ - اذا كان نصيب الموصى له فى حدود الثلث فاعطه له كاملء وألا توقق 
الزائد على الاجازة كما سبق. 
* والينا أمثلة على الوصية الاختيارية : 
١‏ - توفى شخص عن : ابنين» وبنت» وزوجةء وآم وترك تركة قدرها ٠۸١‏ 
فداناء وكان قد أوصى لأخته الشقيقة بثلث ماله. 
فان التركة يؤخذ منها أولا ثلثها ويعطى للأخت الشقيقة وهی ٠8١/؟‏ = 1١‏ 
هكذا. 


اووس ی 


الفروض: ٠‏ عصية ۸/۱ 1/۱ 
التصحيع : هم 1 ۲ 
الانصياء : ٠ 1 Ao‏ 
الأ صلل = ۲٤‏ 
جزء السهم = 0 
التصحيم = ١٠١٠١‏ 
1۰ 
السيم = س 
۰ 
١ =‏ 


للبنت ۱۷ الابن ٤۳ء‏ الزوجة ١٠ء‏ الام ٠١‏ 


؟ - قوفى رجل عن: ابنين» وكان قد أوصى لأجنبى بنصف ماله . 


فالحل هكذا . 
أولا :أن أجاز الابنان الوصية استحق الموصى له نصف التركة وورث الابنان 
النصف الباقى لكل منهما الربع. 


الابنان الثلين الباقيين» لكل منهما الثلث 

ثالث :وان لجازها لحدهما ولم يجز الآخر استحق من أجاز ريع 
التركة, كما لى أجازا معاء واستحق من لم يجن ثلث التركة, كما 
لو لم يجيزًا معاء وألباقى يكون للموصى لهء قللمجين ربع 


ولغير المجيز ثلث. 


وللموصى له الباقى وهي ه من ؟١.‏ 


أولا 


ثانيآ : 


خ* ¥ *# 


ثانيا : استخراج مقطاو الوصية الأجبارية [الواجبة] 


: اتفق الفقهاء على أن الوصية والميراث أمران مختلفان حقيقة رحكماء 


وأن الوصية النافذة حق للموصى له يجب أن تخرج أولا من التركة ثم 
يوزع الباقى بين الورثة لا فرق فى ذلك بين أصحاب الفروض 
والعصبة وهذا هو صريح قوله تعالى : «من بعد وصية يوصين بها أو 
دين ب هن بعد وصية توصون يها أو دين» فكل من الوصية والدين حق 
ولجب الأداء من التركة قبل حق الورثة ثم يوزع الباقى ميراثا بين 
مستحقه؛ شرع الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله صلی الله 
عليه وعلى أله وسلم. 

المادة رقم ۷۸ من القانون رقم ۷١‏ لسنة 1447 الخاص بالوصية نصت 
على أن الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء آى أن الوصية 
الواجبة مقدمة على الاختيارية فاذا جعلنا هذه صغرى لقياس من 
الشكل الأول كبراه (والوصية الاختيارية مقدمة على الارث) كانت 
النتيجة (الوصية الواجبة مقدمة على الارث) 


الأولى دليلها المادة المذكورة والثانية لا نزاع فيها شرعا. 


الوصايا مقدمة على الارث حقا ويتأثر بها صاحي الفر 
والعاصب والقصد من المادة ۷١‏ أن المتوقى اذا لم يوص يجبا 
يفرض أن هناك وصية بمثل هذا النصيبء فالوصية الواجبا 
هى خلف عن الوصية الاختيارية فيجب أن تأخذ حكمها. 


سس الفصل التاسع 

هذا وقد اختلف المطبقون لقانون الوصية فى حل المسائل الارثية التى تشتمل 
عليها وكيفية استخراج مقدارها نظرا لاختلاف الدارك» واحتمال نص القانون 
احتمالات متعددةء وقد اشتهرت طريقتان لبيان الوصية الواجبة فى الأوساط 
العلمية وهما: 


الطديقة الأولهى 

هى اعطاء الفرع (الحفيد) الستحق للوصية الواجبة مثل الخصيب الذى كان 

يأخذه أصله (أبوه أو أمه) المتوفى ميراثا فيما لى يقى حيا الى ما بعد وفاة المورث 

أولاً : يفرض الفرع الذى توفى فى حياة أحد أبويه حيا: 

ثانياً: تقسم التركة على الىرتة الأحياء والأموات (الذين فرضوا أحياء) 

بشرط أن يكون لهم من الفروع من يستحق الوصية:؛ وألا يزيد مقدار 
نصيبهم بالوصية عن ثلث التركة. 
ثالثا : ينظر الى ما خص اميت المفروض حيا. 
* فان زاد عن الثلث رد اليه وقسم هذا الثلث أو مقدار مأ استمق بالوصية 
وكان أقل منه على الورثة المستحقين لها قسمة الميراث حسب الفريضة 
الشرعية, شأن كل تركة خلت من الوصية. 
رابعاً : يطرح مقدار الوصية الواجبة من أصل التركةء ويقسم الباقى على 
الورثةء للوجودين حقيقة حسب فرائضهم الشرعية. 

خامسا: ان تعددت الطبقات انتقل ميراث كل طبقة الى فروعها على أن 
يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره. 

+* ومجمل هذه الخطوات : أن يفرض الميت حيا ويقدر نصيبه كما لى كان 


جد الفصل التاسع . 
وقد سار على هذه الطريقة الكثير من الدوائر العلميةء وبها قضت الحاكم 
| - توفى رجل عن : زوجة؛ وابناء وابن بنت (توفيت فى حياة آبرها) 
والتركة 117 ف فالحل هكذا. 


أولاً: تقسم التركة على فرض وجود البنت التى توفيت هكذا. 


الورثة : زوجة ابن بنت 
الفروض: ۸/۱ عم الأصل - ۸ 


۱4۲ 
السهام : ١‏ ۷ ألسهم = سے 
۸ 
الأنصياء : ٤‏ ۱14 = 4 
نقسم نصيب الابن والبنت وهو ١18‏ على ثلاثة - 57 فيكون هو تصيب 
البنتء فيعطى لابنها وصية وأجبة. 
ثانياً : نقسم الباقى وهو ٠١١‏ فدانا على الورثة الوجودين حقيقة 
هكذا: 
الورئة: زوجة وأبن 
الفروض : ۸/۱ عصبة الأصل -م 
اهل 
السهام ١‏ ۷ السهم“= س 
۸ 
الأنصياء : ۱۷ ۱1۹ = ۷ 


۱٤۹ 


ت 
n‏ 


الفصل التاسع 
؟ - مثال آخر : 


توفى رجل عن: زوجةء بنت بنت (توفيت فى حياة أبيها) وأخوين لأم 


والتركة ٠٠١‏ ف . فالحل هكذا. 


أولاً: تقسم التركة على فرض وجود البنت المتوفاة هكذا: 
الورثة : زوجة بنت أخوين لآم 


الفروض : ۸/۱ ١+‏ فرضا + الباقى ردا - 


السهام : ١‏ ۷ فرضا وردا 5 
الأصل - ۸ 
١66‏ 
السهم = س 
۸ 


وما كان نصيب البنت التوفاه هنا اكثر من الثلث فأته يرد اليه فيكون لها 


ل - ٠ه‏ قدانا فيعطى لبنتها وصية وأجبة 


ا 


الورشة: زوجة لغشوانلام 


الفروض: 4 ۳ الأصل = ١١‏ 
السهام: ٠ ٣‏ فرضا والباقى ردا وهى 6 -- ٩‏ 
٠٠‏ 
السهم» س 
۱۲ 
ا فرضا وردا 
الأتصباء: سسب لاه حب - هم فرضا ورا 


سد الفصل التاسع 


الطريقة الثانية 


لليراث لأصل هذا الفرع للستحق للوصية الواجية. 


ومن ثم كانت طريقة استخرلجها هى طريقة استخراج الوصية الاختيارية 
بمثل نصيب وأرث معينء من أن تقسم مسألة الورثة أولا حسب الفريضة الشرعية 
ثم نضم على المسألة مثل نصيب الوارث المساوى لأصل هذا الفرع الماستحق للوصية 
الواجبة ثم تقسم التركة على مجموع هذه السهام فتعطى الموصى له والورثة من 
مال التركة كل واحد بمقدار الكسر الدال على تصيبه منهاء وعلى هذا فاذا كان 
صاحب الوصية الواجبة فرع ابن توقى فى حياة أبويهء فان الوصية واجّبة يمثل 


نصيبي ابن. 


وأذا كانت الوصية الواجبة لفرع بنت توفيت فى حياة أحد أبويهاء قان الوصية 
وقد سار على هذه الطريقة فى استخراج الوصية الواجبة لجنة الفتوى بالأزهر 
الشريف, ودار الافتاء بالديار المصرية فى بعضص المهود. 
والينا بعض الأمثلة للحل بهذه الطريقة: 
١‏ الورثة أبء أم بنتانء بنت ابن (توفى فى حياة أبيه) والتركة 5١‏ فدانا. 
الورثة: أب ام بتتان بنت أبن 
أولاً-الفروض: ' +/1 1١/4‏ م/۲ ابن متوفی 


٠١ - ¢ + 85 + ١ + ١ وبالوصية:‎ 
4= ۳ + 85 +١ + ١ وبالرد‎ 
5 = الأصل‎ 
٠١ - وبالوصية‎ 
4 وبالرد=‎ 


15۱ 


اك 


الفصل التاسع 


إا 


عدد له ثلثء وللثلثين سدسء وأقل عدد كذلك هو 4ء فتعطى بنت الابن متها ٣‏ 


بطريق الوصية الواجبةء وهی تساوى ١‏ فدانا. 


eT 
٦= الورشة: أب آم بنتان الأصل‎ 
1 
م" السهم سب‎ 1 ١/4 الفروض:‎ 
5 
٠ ٤ ١ ١ السهام:‎ 
لكل بنت‎ ٣۰١ =۲ + ٤ ١ ٠١ ٠ الأنصباء‎ 
مثال آخر:‎ - ۴ 
) الورئشة: زوجة أبن بنت أبن ( توفى‎ 
الفروض: ۸/۱ عصية‎ 
۷ ١ السهسام:‎ 
الا + لاس و1‎ + ١ ألوصية:‎ 
١؟ لاز + وس‎ + ١  ه:درلابو‎ 
الأصل -م‎ 
١١ - جنيها وبالوصية‎ ٠٤٠١ = والتركة‎ 
٠۲١ وبالرد‎ 
4° 
۲۰ والسهم يهاء س‎ 
۱۴ 


ولا كان ما يخص الابن اللتوفى أكثر من الثلث يرد اليه وتصبح السالة من ٠١‏ 


لبنت الابن منها )٤(‏ وهى = ۸٠‏ جنيها فيعطى وصية وأجبة. 


1١ 


س القصل التاسح 


ثانياً: نقسم الباقى من التركة وهو = ٠١١‏ جنيها على الورثة هكذا: 


الورثة: زوجة أبن 

القروض: ۸/١‏ عصبة الأصل =۸ 
1 

= السهم‎ ۷ ١  :ماهسلا‎ 
۸ 

٣ = 14 "٠١ الأتصباء:‎ 

مثال محلول على الطريقتين 


(أسمه محمد) توفى حال حياتها وتركت ۱۰۲ فداناء. 


الحل على الطريقة الأولى: 


أولا: نفرض أن (محمد) بقى حيا الى ما بعد وفاة أمه فيكون التقسيم هكذا: 


الفروض: 1/6 JE ١/4‏ عصبة 
السهام: ‏ ۲ ۲ ۲ 0 
التصحيع: 1 4 ٤‏ ۰ ه لکل ابن 
الأصل - ؟ 
التصحيح = ١4‏ 
1۲ ۱۷ 
السهم - سات س 
٤ ٤‏ 
TX ¥‏ لياع ¥\ ox \Y¥ xX‏ 
E e o ET SS a‏ 


بعس الفصل التاسع 
فيخص الابن كاري فيعطى لأولاده وصية وأجبة. 


ثاتيا: نقسم الياقى 8١ ٠/٢ - ۲١ ١/ ٠١7‏ على الورثة الموجودين حقيقة 


شكذا: 
الورثة: زوج م أب ابن 
القروض: ١/4 ١/١ ١/,‏ عصبة 
السهام: ٣‏ ۲ ۲ 0 
الأصل = ١١‏ 
LA‏ 
السهم س 
YX £‏ 
الأتصباء: قن يم لل عمجم لها AT‏ 
o‏ الثانية: 
أولا: الورثة: زوج أم أب ابن (أحمد) 
القروض: ء/١ ١/١‏ 1/4 عصبة الاصل؟١‏ 
السهام: ۲ ۲ ۲ 0 
یراد لاولاد (محمد المستحقين للوصية الواجبة ة سهام فيصير التوزيع هكذا: 
الورثة: زوج أم أب أبن ابن متوفى 


الفروض: ١٠/١ 1/4  1١/,‏ عصبة 
السهام: ۳ ۲ ۲ ê‏ و 


+ Fe 1۲ ۲ ١8 الأنصباء:‎ 
١١۷ = الأصل‎ 

1۲ 
السهم = سس 

۱۷ 

= 


ESTERS SS \ef ia 


س الفصل التاسع 
نظرة دينية فخ تشريخ الوصية الواجبة 


بعد أن شرحنا الوصية الواجبةء وفى كيفية حل مسائلهاء ذرى أن نناقش هذا 
القانون الذى حدث فى الاسلام مخالق لما أجمع عليه للسلمون من لدن الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى أن جاء الزمن ووضع فيه هذا القانون الذى لا 
يتفق وعدالة التشريع الاسلامى فى توزيع التركات التى تولاها الله عز وجل بنقسه, 
فقد آلزم بما لم يلزم به نص من كتاب الله عز وجل» أو سنة رسول مسلى الله عليه 
وعلى أله وسلم › أو رأى فى مذهب من المذاهب الأربعة, بل على أى مذهب من 
المذاهب الاسلامية الا شيئا تعلق به من رأى لابن حزم الظاهرى فى جواز أن ينفذ 
القاضى بعض الوصايا من تلقاء نفسهء وينفذ ما بيته له ولى الأمرء وقد وجدنا قى 
تطبيق الكثير من مسائله أن فرع الوارث البعيد قد يأخذ بموجب هذا القانون من 
تركة المورث أكثر مما يأخذ الأقرب منه اليه وهذا جور وشططء تءطى فيه الحقوق 
لغير مستحقيهاء وقد حدد الله عز وجل الفرائض فى كتابه وأمر يعدم الحيدة عنها 
فقال جل وعلا «تلك حدود الله الى أن قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله تارا خالدا فيها وله عذاب مهين؛ فمثلا: فرض الله عن وجل للزوجة شمن التركة 
كلهاء عند وجود الفرع الوارث للزوج متها أو من غيرهاء ويهذا القانون جعل لها ثمن 
الباقى بعد اخراج الوصية الواجبة من التركة والتى لا تزيد عن الثلث» وهو قطعا أقل 
مما قرضه الله لهاء فهو تشريع وان انتفع به بعض فروع التوفى من الذين حرمهم 
الله تعالى فقد تضرر به ورثته الأقربون من اصحاب الفروض أ العصبةء هذا مما 
يترك الأثر السيئ فى النفس البشرية ومما يوقع العداوة والشحناء بينهمء واذا كان 
الغرض من وضع هذا القانون الرحمة على الفروع الضعاف فليس معنى هذا 
الاسراف فى حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهاء والله ع وجل أرحم على عباده 
من واضعى هذا القانون وقد قال جل شأنه فى سورة الملك < ألا من خلق وهو 
اللطيف البير 4 صدق الله العظيم » هدانا الله الى سواء السبيل واياكم. 


ف ¥ # 


e 100 aaa 


١‏ كتاب الله الكريم. 
۲ - الجامع لاحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى 
(طبعة دار الكتاب الصرية). 
7 صحیع البخارى لأبى عبد الله محمد ابن اسماعيل البخارى (ط الشعب). 
- سئن أبى داود السجستانى. 
6 سنن الترمذى. 
5 الستن الكبرى للبيهقى. 
لا سنن اين ماجة. 
8 - سنن الدار قطتى. 
ب مسد أحمك. 
مراجع | لفقه | الحدفقي. 
٠‏ - حاشية ابن عابدين. 
١‏ - بدائع الصنائع. 
مراجع الفقه المالكى. 
١‏ شرح منح الجليل على مختصر العلامة الخليل. 
١‏ بداية المجتهد لابن رشد. 
مراجع الفقه الشافعي. 
4 الأم للامام الشاقعى. 
6 المجموع شرح المهذب للنووى. 
۱١‏ ۔ حاشيتى قليوبى وعميرة. 


kk‏ نے 


۷ ب المغنى للامام موفق الدين أبن قدامة. 
مراجع فى الفقه العام. 
۸ ۔ المحلى للامام أبى محمد سعيد أبن حزم الظاهرى. 
5 أحكام التركات والمواريث للامام محمد أبى زهرة دار الفكر) . 
٠‏ الميراث فى الشريعة الاسلامية للاستاذ على حسب الله. 


. القواميس. 
١‏ المصباح المنير للعلامة أحمد بن على للقرى. 
۲ - لسان العرب لابن منظور. 


املوضوع صفحة 
مقدمة TT‏ اواو عا 
الفصل الأول 

علم الميراث اوه MOSS N‏ 4 

وجه تسميته بعلم الفرائض Rae SER‏ 
الحث على تعلمه EAN AOS‏ 0 
حكمة الارث LO EGET eRe‏ 8 

الارث فى الجاهلية 57 ش51 ل مع ف مقع امام الع i‏ 
الارث فى الاسلام بررةمفةفة مر ةزر ةم ةمل ةم م ةرمز ةء له الا 
أركان ألأرق .......... 5177 5357757 0000 
أسباب الآرك A oes es ...٠٠٠..٠..٠٠٠٠٠٠‏ 

الأول - النكاح i EREN SAA a‏ 
الثانى ‏ القرابة Sahe Saman‏ الي امه ماه وح (o‏ 
الثالث ‏ الولاء SSE‏ ا عاط جنا و ا 
شروط الارث الماح الاك لا ور ته ا لاله 0 i‏ 
الأول - موت المورث AOS‏ قا U OS STS‏ 
الثانى ‏ حياة الوارث ا ل ل نا 
الثالث ‏ عدم مائع الارث j elias‏ 
مواتع الارث Rv a ESSE GS‏ 01 
الأول الرق Sheen ESA SERD‏ 
الثانى ‏ القتل . دم سر امجن ا لسعب قد o‏ 
الثالث ‏ اختلاف الدين اسلاما سسا سو الا اال E‏ 
وكفرا ESD‏ اا موف E. RE‏ 


0 + مح سن ع محم ما م 
الرابع - اختلاف الداريين غير اللمسلمين لوطا لوطه نص وام لط في او ero‏ 
الحقوق المتعلقة بالتركة 0 E N‏ 
أولا - الحقو العينية E EE SANE e‏ 
ثانيا - التجهيز AV SG SRNODE SOA Ce Sa‏ 
ڈالٹا ‏ قضاء ديوته VSS SSE AS aa‏ 
رابعا تتفيذ وصایاه ا ل ا لو تا ا 
خامسا ‏ حق الورثة لف ا اع ون Arse Rea‏ 
الحكمة فى ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة ASS Ges eR‏ 
موقف القانون من هذا الترتيب الوا و E a a‏ و ا 
تب الورثة 000 ER e‏ 

الفصل الثانه 

الفروض وأصحايها لماه ان ماكو وبق وح ااه وأا اماد الف ا رك اذ و ااي 
طريقة معرفة فرض كل وأرث لاط ع الاي eae ea‏ 
الزوج ولحواله تفخ ا لا كوا الدع ف جع قوقرم لاق اع ع دي ونا 
الزوجة وتحوالها ذ 1[ 1 1 1 CE AEE‏ 
البنت الصلبية وأحوالها اا مواق الاح لعي أله واو ل ee oo‏ 
خلاف ابن عباس للجمهور والدليل عليه oR RECS‏ اا 
رد دليل أبن عباس Aces‏ 
بنت الابن وأحوالها Aenean‏ 
الأب وأحواله NR gee Sn a‏ رباع 
الجد الصحيح ولحواله e ess‏ 
الام ولحوالها Sosa sda E‏ 
خلاف أبن عباس والجمهور ومسي امه ادوم روود م E‏ 
فى مسائل متعلقة بالام SEO‏ اا 0 
والراجح من الآراء مأ لا او ع اماج Se‏ او زع اا بوانت 
المسألة الغراء أي العمرية ساق امعان اوه موه لبد رونا 


اتات تت ت 


الجئة المسعيكة ورانا E OSS‏ 
مسائل فى اختلاف العلماء تتعلق بميراث الجدة مم 
الأخت الشقيقة وأحوالها ESO‏ و اقيق E‏ 
الأخت لأب وأحوالها اخ جه طعا لوقع ساح ول ل E‏ 
أولاد الأم وأحوالهم o ASS AES‏ 
المشتركة عه اج O alal dR‏ 
الجد مع الاخوة افد اوه ونم ا ES‏ ل ا 11 
مسألة المعادة ف نا ماح ع مره o SES ena‏ 
مسألة الاكدرية فافج OV aaa SS‏ 
تطبيق على مقاسمة الجد الاخوة TT‏ لزه 

الفصل الثالث 
فى العصبات والحجب Of UDINE OER‏ 
معنى العصبة: أقسام العصبة ام نعف لودو قا ماروا لاي فر لا ود E‏ 
القسم الأول : العصبة النسبية وأنواعها 5 

أولا ‏ العصبة بتفسه ملعاف لازم امه ا فاق يه لاو وا مه لال 7 84 

الثانى ‏ العصبة بالغير واس ع SSO‏ رن كورب سومار روا لا ا OV‏ 

الثالث العصبة مع الغير اب اناه اوس وا انه وام BN‏ 
الادلاء بجهتين aS‏ كي ال الو فد الا كو ON,‏ 
القسم الثانى ‏ العصبة السببية N ANC O‏ 

معناها ‏ الدليل على ارثها ‏ نظام توريثها ا E‏ 

تر المد الجا بين اة م ا م الب E‏ 

:مم لف وكرها E BRE‏ 

الب تشمان الأول هسب تقصان E ODO‏ 

الثانى - حجب حرمان Tae‏ 0 اا E‏ 
الفصل الرابغ 

فى للعول والرد والتصديح AS SE e‏ د 


| 


۱1۰ 


آولاً- 


أول وقوع العول قى الميراث o‏ 
مالا يعول من الأصول وما يعول قال ف ا E‏ ف يه 


عول الاريعة والعشرد ين كو وه هه وى إن OE‏ 0 16 
طريق حل المسألة العائلة O E EOE‏ 


enna nnnn aoeeconnocnsonon فى ذوى الارحام‎ 


طريقة أهل التنزيل eS‏ 
الفرق بين طريقتى اهل القرابة واهل التنزيل 


الفصل الفاصسش 


مولى الموالاة 


كا 


nnn‏ هد ها هه هه 695 هه ده و قم من هم ع عد هه عه موه 


وا فووا دعي 


اسن دخات اس اسسدوت سس ساس سنس متسس سس سس سس سس سنس سس سو 


ثانياً ‏ المقر له بنسب على الغير مسح حمطي عه بنع موا عي افر راسو لي 
ثالث الموصى له بأزيد من الثلث + اوه ا ا عام و د و 1 
رابعاً- بیت للال cencere‏ الإ 
الفصل الشابغ 
لحكام لبعض الورثة مقا وا ا و ا ا 
الأول الحمل Si‏ للا ادو مم A‏ 
أولا - أكثر مدة الحمل وم قاتشه الحو ارا RR‏ بالاو وا وب وج A‏ 
ثانيا ‏ اقل مدة الحمل AS E‏ أ 
مقدار ما يوقف للحمل مع الأمثلة VL ERR‏ 
الثانى ‏ المفقود ان قم ef aie OSS‏ 
المدة التى يحكم بها القاضى بموت للفقود aA‏ 
كيف يورث المفقود فقثم م م ةرمن ةفة رمثم مة ميل رمتل زرلة لانن 
الثالث . الأسير i SRR‏ ا 
الرابع ‏ الخنثى ............ 22 VY eens‏ 
آراء الفقهاء فى توريث الخنثى مار نما قن eV as A‏ 
الخامس ‏ من لا أب له شرعى مل قطي لس الم لاوا لاوما ل يا 
ولد الزنا لو ولد اللعان E OEE TE‏ 
الفصل الثامن 
القغاري رالا ةة ا 
التخارج وأقسامه وصوره بفمم يفقثم ممم م 0 
التاسخة بيفقةةة مف ةة ممم رو ة ةم ريه مر ةم ةن رم م من NY‏ 
تمارين على المواريث ê, aed Toads a a‏ 
قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 15141 اا ا 
الاحكام التى تناولها القانون بالتغيير e‏ و ا 
خاتمة فى اليراث والقانون مط عو ونه مقا مالع واولا لاف اماه اج أن عرصاة 
مسا رثول 


الفصل التاسغ 
قى الوصية الواجبة YE ener‏ 
تعريف الوصية NE eee‏ 
الدليل على مشروعيتها SOR ORS‏ 27077010 
حكمة مشروعيتها See‏ لوو اماد ةس ود ليك 
شروط الوصية ام ع فذق ناا ابر اموي وفنا 
تفاذ الوصية eS‏ ل كبك BA REE‏ الا 
حكم الوصية orea‏ ارو سكسل بع E aes‏ 
مبدأ العمل بالوصية الواجبة E‏ ا ا 
شروط الوصية الواجبة OEE SL‏ ا 
القائلون يها من الفقهاء eens‏ ا EY‏ 
نص مواد القانون فى الوصية الواجبة Eee OS‏ 
٠‏ طريقة استخراج مقدار الوصية بنوعيها Sa e Kaa‏ لس 6 1 
أولا- استخراج مقدار الوصية الاختيارية EE‏ 
أمثلة على الوصية الاختيارية EO ESSERE aS e‏ 
ثانيا استخراج مقدار الوصية الاجبارية (الواجبة) ١٤١١ ١‏ 
الطريقة الأولى EDO SSSR‏ 
الطريقة الثاني TE‏ ارم ا ا كنا 
مثال محلول على الطريقتين زد EOS AS‏ 
نظرة دينية فى تشريع الوصية الواجبة sele ENE‏ 
أهم مراجع ال aS‏ 1 ا VO VETE‏ 
القهارس AS ANNES ESR‏ 
رقم الايداع 
14۸6/۹ 


AATF‏ جک 


